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 الشكر والتقدير
 

 
 دري أن أتقدمانطلاقاً من العرفان بالجميل، فإنه ليسرني وليثلج ص    

الذي مدني  إبراهيم القاضيالدكتور إلى أستاذي، ومشرفي  متنانوالابالشكر 

وفي  عن مد يد المساعدة لي من منابع علمه بالكثير، والذي ما توانى يوماً 

سى أن لله بأن يسره في دربي ويسر به أمري وع جميع المجالات، وحمداً 

ء.في نور العلم والعلما متلألئاً  يطيل عمره ليبقى نبراساً   

 
 
 
 
 

 
 
 

هالطراونمحسن عبدربه  أحمد  

 

 

 

 
 
 



 ه

 

 

  داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه
بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وهانحن 

يام وخلاصة مشوارنا بين دفتي مد لله نطوي سهر الليالي وتعب الأاليوم والح
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 .الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
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 زملائيدربي ،،،،،،  رفقاءإلى كل قلب نابض شد من عزيمتي، إلى 

إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى 
ومن فكرهم منارة تنير لنا  لنا علمهم حروفاً  عبارات في العلم إلى من صاغوا

 .سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرامم
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 لإسلامية الأردنيةللمصارف اأثر التأجير التمويلي على الأداء المالي 

The Impact of Finance Lease on the Financial Performance 

for the Islamic Jordanian Banks 

 إعـــداد

 أحمد محسن عبدربه الطراونه

 إشراف

 الدكتور إبراهيم القاضي

 الملخص

التأجير التمويلي على الأداء المالي في إيرادات هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر 

(، وقد اعتمدت الدراسة 0202-0202خلال الفترة ) لمصارف الإسلامية الأردنيةا

، واستخدمت الدراسة بثلاثة مصارف إسلامية أردنيةعلى البيانات المالية الخاصة 

المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحقيق أهداف الدراسة، وقد تم حساب العائد على 

، وقد تم لكية والعائد على الاستثماروالعائد على الأصول والعائد على المالسهم 

استخدام أساليب الإحصاء الوصفي )المتوسط الحسابي والانحراف المعياري( وتحليل 

 الانحدار البسيط، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

العائد على السهم في عينة الدراسة لتأجير التمويلي على يرادات اوجود أثر لإ .0

 مجتمعة.

العائد على الأصول في عينة لتأجير التمويلي على يرادات اوجود أثر لإ عدم .0

 الدراسة مجتمعة.

 وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:

 التركيز على تفعيل التأجير التمويلي بشكل أفضل في المصارف الإسلامية في الأردن. .1

مي بأهمية التأجير التمويلي ضرورة توعية الإداريين بالقطاع المصرفي الأردني الإسلا .2

 والفوائد المتوقعة من استخدامه.

 تأجير تمويلي، بنوك إسلامية، الأداء المالي :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 

This study aimed to analyze the impact of financial leasing on the financial 

performance in the Islamic Jordanian banks, the study relied on financial 

statements to three Islamic banks. The study used the descriptive analytical 

method in order to achieve the objectives of the study, has been 

independently calculate earnings per share and return on asset, return on 

equity, and return on investment, and used descriptive statistics (arithmetic 

mean and standard deviation) and analysis of simple regression. The study 

found a set of results including: 

1. There is impact of finance leasing on earnings per share in the 

sample of the study. 

2. There is no impact of finance leasing on return on asset in the 

sample of the study. 

The study came out a set of recommendations including: 

1. Focus on activation finance leasing in better way in Islamic banks in 

Jordan. 

2. Need to educate the administrators in Islamic Jordanian banking sector 

for importance of leasing and the benefits from its use. 

Key Words: Financial Leasing, Islamic Bank, Financial Performance
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 الفصل الأول

 الإطار العام للدراسة

 :المقدمة 1-1

 فيين السريع العلمي والتقدم المعرفة في ظل متقدمةمتطورة و  مرحلة حالياً  العالم يعيش

مما زاد من حدة المنافسة بين منظمات الأعمال، والذي أدى بدوره إلى توجه  الحياة، مختلف نواحي

يرات جانبية، وذلك من خلال البحث عن هذه المنظمات إلى زيادة حجم تمويلها دون إحداث أي تأث

 .تمويل جديدة تساعدها في زيادة حجم أعمالها دون التوجه إلى نظام القروض البنكية بدائل

لذلك توجهت العديد من الدول إلى البحث عن وسائل وأساليب جديدة بهدف تمويل وتدعيم 

لية تختلف عن وسائل الائتمان وزيادة فعالية الإقتصاد المحلي، وذلك من خلال توفير وسائل تموي

المصرفي التقليدية والتي تفرض على المتعاملين فيها تقديم مجموعة من المتطلبات والضمانات 

 . (2111)بارود، توفيرها عنالتي قد تعجز المشروعات الاقتصادية 

القلب النابض لكافة المشروعات الاقتصادية، فهي تمثل أحد تعد حيث أن عملية التمويل 

همية كبيرة وذلك بسبب القرارات ذات الأعوامل النجاح فيها، كما أنها تعد عملية ذات أهمية أهم 

الكبيرة التي تعتمد بشكل أساسي على عملية التمويل، مثل القرارات ذات العلاقة باختيار مصدر 

ولات من محا تحتاجهبسبب ما وذلك  أهميةالتمويل المناسب للمنشأة، لذلك فإنها تعتبر عملية ذات 

)المرجع  كثيرة للحصول على تمويل كافٍ بهدف تغطية جميع الإلتزامات الواقعة على هذه المنشأة

 .(17،صنفسه
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أحد الوسائل التي تسخدمها منظمات يعتبر التأجير التمويلي أن ( 2115ويرى حموي )

مويلية التي الأعمال بهدف زيادة حجم رأس المال لديها، حيث يعتبر هذا الأسلوب من الأساليب الت

كبيرين من خلال ما ساهم فيه من تقديم التمويل اللازم لمنظمات الأعمال في  اً وحيز  أخذت مكانةً 

 العديد من الدول، مما أدى إلى دعم وتقدم عجلة الإقتصاد.

في  مشرعي القوانين تفكير شغلت التي الهامة المواضيع منالتأجير التمويلي  عقد كما أن

المشاريع  في تمويل ناجح اسلوب من العقد ك بسبب ما يمثله هذامختلف دول العالم وذل

بطريقة يتوصل بها كلا المتعاقدين إلى تحقيق اهدافه، مما يؤدي إلى تطور وتنمية  والاستثمارات

 (.2115الاستثمارات الانتاجية والخدمية والتي تؤثر ايجاباً بدورها على الاقتصاد الوطني )بلعاوي، 

طريقة تمكن لتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( ابالإضافة إلى أن 

 بعمليات المتخصصة عن طريق اللجوء للمؤسسات معين على تمويل الحصول المنظمات من

يام وذلك من خلال عقد يتم الموافقة عليه من قبل الطرفين، حيث أشار صالتمويلي،  التأجير

 التي يرغب والمواد البائع واختيار المعدات باختيار المشروعتوكيل ( إلى انه يتم 2117وقطيشات )

 بعد ثم البائع الأصلي، من المعدات فيه يشتري بيع عقد الممول يبرم ثم الشراء، على والتفاوض بها

 المشروع بالانتفاع بالمعدات، ويلتزم له يسمح إيجار عقد المستفيد المشروع مع يبرم العقد هذا تمام

 المعدات، شراء بين مخيراً  المستفيد يكون العقد انتهاء وعند ،للمُؤجر الإيجار أقساط بسداد بالمقابل

 .العقد وانهاء الممولة للمؤسسة ردها أو استئجارها، إعادة أو

الخدمات المقدمة  دبالتمليك( أحالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية وتعتبر خدمة 

ية بهدف توفير طريقة تمويل مناسبة لمنظمات الأعمال، حيث من قبل المصارف الإسلامية الأردن

خدمة متوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، مما حدا بالمصارف التأجير التمويلي تعتبر خدمة 
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الإسلامية إلى تفعيل هذه الخدمة على إعتبارها طريقة تمويل ثانوية مختلفة عن طرق التمويل 

 (.2115ونة، التقليدية والمتمثلة بالقروض )الخصا

التأجير التمويلي من جهة أخرى، فقد جاءت معظم الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع 

على مُتلقي الخدمة، مثل التأجير التمويلي بهدف دراسة أثر )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( 

لمشاريع الصناعية على اتخاذ القرار في االتأجير التمويلي ( والتي درست أثر 2115دراسة حموي )

على الأداء المالي التأجير التمويلي ( والتي درست أثر 2117والتجارية، ودراسة صيام وقطيشات )

التأجير ( والتي درست أثر 2116في الشركات المستأجرة في الأردن، ودراسة عاشور ومحمد )

من هُنا صغيرة والمتوسطة، كأداة لتمويل المشاريع الالتمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(

على الأداء المالي لمُقدم الخدمة، التأجير التمويلي نلاحظ أنه لا يوجد دراسات قامت بدراسة أثر 

على التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(تحليل أثر لما حفز الباحث كل هذا فيه 

 .اء المالي للمصارف الإسلامية الأردنيةالأد

 :مشكلة الدراسة 1-0

تحتاج المشاريع والمنظمات بمختلف قطاعاتها للمجموعة من الموارد اللازمة لتنفيذ خططها 

وتحقيق أهدافها، ويعتبر التمويل أحد أهم عناصر نجاح أي مشروع وذلك لما يقدمه من دعم 

 مشاريعالالعديد من  فإنبأفضل صورة للعميل، لذلك  لقدرات المشروع في تقديم منتجات وخدمات

الية من تسعى وبشكل دائم إلى زيادة أصولها وذلك من خلال البحث عن طرق تمويل أكثر فع  

 والمتمثلة بالقروض طويلة وقصيرة الأجل. الطرق التقليدية

مختلفة عن الطرق التقليدية أطلق  بتوفير طريقة تمويل الإسلامية لذلك فقد قامت المصارف

أحد الطرق المستخدمة مثل ت والتي المتناقصة المنتهية بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة عليها 
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وخاصة تأجير الأصول المشاريع من خلال في عملية تمويل  الإسلامية من قبل المصارف

كها للمستأجر يسواء بتمل تشمل المباني والأراضي إضافة إلى الآلات والسيارات، والتي العقارات 

 .دتها للمؤجرعند نهاية العقد التأجيري أو إعا

 تبالتمليك( ذاالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية ومما سبق نلاحظ أن عملية 

بهدف  أصوللمشاريع ومنظمات الأعمال وذلك من خلال ما توفره لها من على ا تأثير إيجابي

تؤثر عملية ق زيادة في الانتاجية وتطوير أدائها من دون الحاجة لدفع ثمنها مسبقاً، ولكن هل تحقي

لهذه  ةالمُقدم الأردنية الإسلامية رفالمصل الأداء المالي إيجاباً أم سلباً علىالتأجير التمويلي 

 وعليه يمكن بلورة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:الخدمة، 

 فيالأداء المالي  ىبالتمليك( علالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية إيرادات ما أثر 

 الأردني؟ الإسلامي لقطاع المصرفيا

 :وفرضياتها أسئلة الدراسة 1-3
 تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية:

العائد على  ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية إيرادات ما أثر  .1

 ؟للمصارف الإسلامية الأردنية (EPS) Earning per Share السهم

العائد على  ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية إيرادات ر ما أث .2

 ؟للمصارف الإسلامية الأردنية (ROA) Return on Assets الأصول

العائد على  ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية إيرادات ما أثر  .3

 ؟للمصارف الإسلامية الأردنية (ROE) Return on Equity حقوق الملكية

العائد على  ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية إيرادات ما أثر  .4

 ؟للمصارف الإسلامية الأردنية (ROI) Rutern on Investment الاستثمار
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 تحاول هذه الدراسة إختبار الفرضيات الآتية:و 

لإيرادات  (≥0.05αعند مستوى الدلالة ) ذو دلالة إحصائية يوجد أثرلا  :1H0 الأولى الفرضية

( في EPSالعائد على السهم ) ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 

 المصارف الإسلامية الأردنية.

لإيرادات  (≥0.05αعند مستوى الدلالة )ذو دلالة إحصائية يوجد أثر لا  :2H0 الثانية الفرضية

( في ROA) العائد على الأصول ىعل بالتمليك(جير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية التأ

 المصارف الإسلامية الأردنية.

لإيرادات  (≥0.05αعند مستوى الدلالة )ذو دلالة إحصائية يوجد أثر لا  :3H0 الثالثة الفرضية

في  (ROE) حقوق الملكيةلعائد على ا ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 

 المصارف الإسلامية الأردنية.

لإيرادات  (≥0.05αعند مستوى الدلالة )ذو دلالة إحصائية يوجد أثر لا  :4H0 الرابعة الفرضية

( في ROIالاستثمار )العائد على  ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 

 ردنية.المصارف الإسلامية الأ

 أهداف الدراسة 1-0

التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة إيرادات أثر يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في تحليل  

(، فيما 2114-2111) للفترة ما بين للمصارف الاسلاميةالأداء المالي  ىعل بالتمليك(المنتهية 

 تتمثل الأهداف الفرعية للدراسة في الآتي:

العائد على  ىعل بالتمليك(تأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية ال إيرادات أثربيان  .1

 .للمصارف الاسلامية الأردنية (EPSالسهم )
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العائد على  ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  إيرادات أثربيان  .2

 .الاسلامية الأردنية للمصارف (ROAالأصول )

العائد على  ىعل بالتمليك(أجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية الت إيرادات أثربيان  .3

 .للمصارف الاسلامية الأردنية (ROEحقوق الملكية )

العائد على  ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  إيرادات أثربيان  .4

 .للمصارف الاسلامية الأردنية (ROI) الاستثمار

 :لدراسةأهمية ا 1-2
التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوع 

وتوفير ، منظمات الأعمالبعض زيادة حجم تمويل وما يلعبه من دور بارز في  المنتهية بالتمليك(

 هذه الدراسةبالإضافة إلى أن لها من خلال إستئجارها عند الحاجة لها،  الأصول اللازمةبعض 

على الجهة التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(تطرقت لدراسة أثر عملية 

 مية على عكس ما تطرقت له الدراسات السابقةوهي هُنا المصارف الإسلا للتأجير التمويليالمُقدمة 

ي الخدمة من تلقعلى مُ التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(والتي درست أثر 

 منظمات الأعمال.

إيرادات اعتبارها محاولة اكاديمية لإلقاء الضوء على كما تبرز أهمية الدراسة الحالية من خلال 

للمصارف الأداء المالي على  وأثرها التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(

التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة ثر ، حيث أن الدراسات السابقة تطرقت لأالإسلامية الأردنية

مُتلقي الخدمة سواء شركات صناعية أو مشاريع صغيرة دون توضيح أثر  ىبالتمليك( علالمنتهية 

 .مُقدم الخدمة ىبالتمليك( علالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 
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 مصطلحات الدراسة 1-2

يكون العقد عقد ": بأنه 2118 لسنة (45) رقم القانون يفحسب المشرع الأردني التأجير التمويلي 

، اذا تحقدق فيده الدشرطان التاليدان وبغدض النظدر عدن شدموله او عددم شموله لخيار تأجير تمدويلي

ن يلتزم ، وأن يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجيرأ :الشراء

 ."الانتفاع بالمأجور مقابل بدل الايجار المؤجر بتمكين المستأجر من

قدرة المنظمة على إنتاج إيرادات من مختلف أنشطتها الرأسمالية، والاستثنائية، الأداء المالي: 

 .(7، 2112والجارية )المطيري، 

: هو ربحية السهم الواحد والمتكون مما يتم إكتسابه لكل دينار واحد (EPSالعائد على السهم )

 والذي تم إحتسابه من خلال المعادلة التالية:(، 11، 2118ية محددة )يوسف، رة مالخلال فت

عدد ل المرجح متوسطال / المتاحة لحملة الأسهم العادية ح بعد الضريبةاربالعائد على السهم =الأ

 المتداولة الأسهم

هو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول )أي مجموع الأصول  (:ROAالعائد على الأصول )

 والذي تم إحتسابه من خلال المعادلة التالية: (،5، 2112)الجعافرة،  (لمتداولة والثابتةا

 إجمالي الأصولمتوسط  /لربح بعد الضريبة االعائد على الأصول = 

ك على استثمار يحققة الملا الذي العائد نالنسبة ع هذه رعبتُ(: ROE) الملكيةحقوق العائد على 

 قدالنسبة  هذهعلى  بناءً أنه  حيث المستخدمةبحية رال أهم نسب نم رتعتب وهي، كةربالش أموالهم

أخرى )الشواورة والعضايلة، إلى استثمارات  أموالهم تحويلار فى النشاط أو رستمك الار الملاريق

 والذي تم إحتسابه من خلال المعادلة التالية:(، 4، 2118

 نمتوسط حقوق المساهمي /لة الأسهم العاديةالمتاحة لحمح بعد الضريبة اربالأ العائد على الملكية=
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هو نسبة الإيرادات المحصلة من كل دولار تم إنفاقه على نشاط  (:ROI) العائد على الاستثمار

، (6، 2112الجعافرة، ) استثمارالأمور الهامة التي يجب أن ترافق أي عملية ، وهو من معين

 والذي تم إحتسابه من خلال المعادلة التالية:

 اتالاستثمار  متوسط /ح بعد الضريبة اربالأد على الاستثمار=العائ

 فإنوفقاً لهذه الصيغة ": )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( المنتهي بالتمليكالتأجير التمويلي 

معلومة  ، ثم يقوم بتأجيرها بأجرة محددة لمدةلآلات أو غيرهاالبنك يمتلك الأصول مثل العقارات أو ا

فق عليها بين الطرفين، مع وعد من البنك للمستأجر بأن يتنازل له عن الأصل شروط مت حسب

مدة العقد على سبيل الهبة، أو ببيعه له بثمن رمزي حسب  أن ينقل له ملكيته في نهايةو  المؤجر،

 (.2112" )البنك الإسلامي الأردني، شروط العقد

 حدود الدراسة 1-7
 تقتصر الدراسة على الحدود التالية:

 .2114 إلى 2111تقتصر الدراسة على الفترة من  د زمانية:حدو 

 سيتم إجراء الدراسة على المصارف الإسلامية الأردنية. حدود مكانية:

 محددات الدراسة 1-8
التأجير التمويلي )الإجارة ندرة الدراسات التي تناولت موضوع إيرادات بدتتحدد الدراسة   

 .الأداء المالي للمصارف الإسلامية الأردنية على اوأثره المتناقصة المنتهية بالتمليك(
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 الفصل الثاني
الدراسات السابقةالنظري و  الأدب  

 
 النظري الأدب

 الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
الدراسات السابقةالنظري و  الأدب  

ة بموضوع رئيسين، الأول يعنى بالأدبيات النظرية ذات العلاق جزأينقسم هذا الفصل إلى ني

التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  هما: الدراسة الحالية، حيث يقسم إلى محورين

، أما الجزء الثاني فيشمل على مجموعة من الدراسات السابقة ذات العلاقة المالي ءوالأدا بالتمليك(

 بموضوع الدراسة الحالية.

 :النظري لأدبا أولاً 
 تمهيدال 0-1

 الرابع القرن بالتمليك( فيالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  بأسلو  بدألقد 

أما في الحضارة البيزنطية فقد  للسفن، تأجيرعمليات  بصورة الفينيقيينعند  الميلاد قبل عشر

 والعقارات الأراضي تأجير بالتمليك( بهدفالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية استخدم 

 ،في ذلك الوقت كبيرة أهمية وذ يكن لم أنه إلاوبالرغم من هذا الإستخدام  ،فة لتأجير السفنبالإضا

في الاقتصاد الاسلامي  بالتمليك( ظهرالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية كما أن 

 (.2111، عثمان)المُستأجر  بالطرف

في القرن المتناقصة المنتهية بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة وبالرغم من بداية إستخدام 

وذلك من  ،(1952) عاميعود للأول مرة  المتحدة الأمريكية الولايات في هر و ظهالرابع عشر إلا أنه 

لمؤسسها  شركة التأجير الأمريكية تحت مُسمى التأجير عمليات شركة متخصصة فيإنشاء خلال 

التأجير التمويلي )الإجارة تخدام اس زاد (1961وفي عام )  ،(Divide Boat) بوت يفيدد

غير مسبوق  أنه حظي بدعم حيث وانتشر مفهومه بشكل أكبر،المتناقصة المنتهية بالتمليك(
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 بالإضافة إلى المتحدة، في الولايات التجارية لبنوكا بممارسته من قبل السماح ما تمبعدخصوصاً 

 .(2111)بارود،  (1982) النشاط عام لهذا ضريبية امتيازات منحيتشريع  إصدار

ليصبح كما هو التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( تطور وبعد ذلك

 لتطوراتا ناتجة عن متخصصة، استثمارية مالية صيغ من خلال عليه في الوقت الحاضر،

أدى يل مما على التمو  طلباً متزايداً  مما أنتج الكبرى، الصناعية الدول في والتكنولوجية الاقتصادية

 النشاط في الكبير والتوسع ،تساعد على التمويل إلى إنشاء شركات مسؤولة ومتخصصة

 التشغيل عقود بواسطة والفنادق العقارات تأجير وبشكل واضح عمليات وبذلك ظهرت الاقتصادي،

 لصافيا الدخل من نسبة أو مُحدد إيجار مقابل معينة مدةول المستأجرة والشركة المالك بين والإدارة

 (.2111، عثمان)

التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية كما أن حاجة القطاعات لعقود 

 الاستثمارية الطبيعة ذات القطاعات اختلفت باختلاف حجمها الاستثماري، حيث أنبالتمليك(

ت ظهرت حاجتها لهذه العقود بصورة أكبر من قطاعا الطيران، وشركات النقل قطاعمثل  الضخمة

 المصادر أحد أهم يعتبرالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(وذلك لأن  أخرى،

والمتمثلة  التقليدية التمويل على مصادر قدرة الشركات في الحصول تراجع بسبب، وذلك التمويلية

ة المنتهية التأجير التمويلي )الإجارة المتناقص عقود فجاءت، بالقروض طويلة أو قصيرة الأجل

 (.2115 محضار،ال) المهمة الاستثمارية الصيغ كأحدبالتمليك(

 بالتمليك( إزدادالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية في عقود  التطور هذا ومع

 تحكملل اللازمة المعايير مجموعة تحديد ، بهدفموضوع التأجير التمويلي دراسات في الاهتمام

 ،خاصة بصفة التمويلي الإيجار وعقود عامة، بصفة الإيجار عقودلخاصة با ةيالمحاسبعملية بال

 (.2111 العربيد،) والمستأجرين المؤجرين دفاتر في محاسبي اتساق بالإضافة إلى إيجاد
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 تهدف إلى تجديد فكرةالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( يعتبركما 

التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  إنتشر ولقد  ،المتوفرة التمويل طرق وتنويع

بالإضافة ، لهمما وفره من مزايا عديدة  بسبب وذلك المستثمرين بين بشكل واسع وسريعبالتمليك(

 تحصل لكي المتخصصة المالية مؤسساتوال لبنوكفي ا جديدة تمويلية تقنية إلى ما مثله من إضافة

 بإعادةوقد تقوم المؤسسة المُستأجرة  ،أخرى لمؤسسة لتأجيرها اراتعق أو منقولة موجودات على

 بثمن تسمى عليها متفق أقساط على التسديد ويتم العقد، مدة انتهاء عند منخفضة بقيمة شرائها

 (.2115وآخرون،  بالمقدام) الإيجار

 تمويلال ادرمصأهم  أحد بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  يعتبركما 

 مدخرات إستقطاب إلى تهدف تمويلية ةقيطر و  رأسمالية، أصول على لحصولإلى ا التي تهدف

 ,Al-shiab and Bawnih) التنمية جهود وتعزيز مالياً  الصغيرة المشروعات دعم من أجل جديدة

2008.) 

 واسع شكلبالتمليك( بالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  عمليات ومع إنتشار

صدار إلى الدول بعض تتوجه وبظهور  ،ا الأسلوبهذ خاصة تهدف إلى تنظيم قوانين تشريع وا 

عمليات  نجاح إثبات بالتمليك( تمالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  عقدب خاصة قوانين

 من كثير في تصاديالاق النمو معدلات وزيادة العامة، المالية عباءالأ تقليص فيالتأجير التمويلي 

 (.2119، حناوي) العالم المتقدم دول

والقوانين  التشريعات من سن ت مجموعة التي الدول من ةالهاشمي الأردنية المملكة وتعد

من  الأردن، في التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(عمليات  تهدف إلى تنظيم

 لسنة (16) رقم )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(التأجير التمويلي  قانون إصدارخلال 

 التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( أعمال مزاولة ترخيص وتعليمات (2112)
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التأجير التمويلي  عمليات تطور(، ومع 5) المادة من)ب(  الفقرة بموجب الصادرة (2112) لسنة

التأجير التمويلي )الإجارة  لقانون معدل قانون إصدار تم التمليك()الإجارة المتناقصة المنتهية ب

، ومن ثم صدر قانون (2117( )صيام وقطيشات، 2113) عام في المتناقصة المنتهية بالتمليك(

  .(2118في عام )التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(معدل لقانون 

أُسلوب يُمثل  ي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(التأجير التمويلويرى الباحث أن 

والآلات ذات التكلفة  بعض الأصول كالمبانيقادرة على شراء الغير تمويلي مُناسب للمشاريع 

المرتفعة، وذلك من خلال توفير كل ما يحتاجه المشروع وتأجيرهُ لهُ مقابل قسط مالي يدفعه 

جر(، ؤ )المُ جير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(التأالمشروع )المُستأجر( لمقدم خدمة 

التأجير التمويلي إلى الإهتمام ب في معظم دول العالم القطاع المصرفي كل هذه الأسباب حفزت

أو  متخصصة بذلك شركاتإنشاء من خلال بشكل أكبر  )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(

 سنو  ،من خلال نفس المصرف )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( التأجير التمويليتقديم خدمة 

  .التمويلي التأجيرلعمليات  المنظمة والقوانين التشريعات

 مفهوم التأجير التمويلي: 0-0

 هناك تعريفات متعددة للتأجير التمويلي، منها:

 أولًا بحسب التشريع:

 على أنه القانون الفرنسي بالتمليك( فينتهية التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة الميُع رف 

شراء  الحق فيللمستأجر  هذا العقد عطييُ  إيجار بين طرفين )المؤجر والمستأجر( بحيث عقد

وبذلك يكون المُستأجر قد حصل على ، معداتسواء كان عقاراً أو العقد، في نهاية مدة  الأصل
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)الأقساط( التي دفعها لإستئجار الأصل  يتمثل في مجموع الدفعات الشهريةخفض بسعر مُ الأصل 

 (.2111)بارود،  موضوع العقد

حسب القانون البريطاني  التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(ويعرف 

بأنه "عقد بين طرفين أو أكثر بحيث لا يعطى للمستأجر حق الشراء للأصل المؤجر أثناء مدة العقد 

ن يتيح له فرصة الحصول على نسبة كبيرة من ثمن بيع الأصل المؤجر أو بعد انتهائها، ولك

 (.Le, 2000كعمولة له باعتباره وكيل المؤجر والمنظم للعملية" )

 في بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  الأردني المشرع عرفوقد 

، اذا تحقدق فيده الدشرطان ير تمدويلييكون العقد عقد تأج " بأنه م 2008 لسنة (45) رقم القانون

ن يكون تملك المؤجر للمأجور أ :التاليدان وبغدض النظدر عدن شدموله او عددم شموله لخيار الشراء

ن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع ، وأمن المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير

 ".بالمأجور مقابل بدل الايجار

 حثين:ثانياً حسب البا

بأنه عقد التأجير التمويلي  (Richard and Stwart, 2001) وستوارت عرف ريتشارد

ن )المستأجر والمؤجر( بأن يُسدد المُستأجر سلسلة من الدفعات النقدية يلتزم من خلاله طرفا

 .)الأقساط( أكبر من ثمن الأصل موضوع العقد للمؤجر، على أن يكون مجموع هذه الدفعات

لمجموعة من  والفوائد المنافع قيتحقتستخدم ل أداة"( بأنه 2115دي )جنالكما عرفه 

توفر على المستأجر مصروفات رأسمالية باهظة  إذ أنها ،"(ثلاثة أو طرفينالأطراف في الغالب )

 طريقة فهذه العملية تُعد لمُقدم الأصل )الشركة المنتجة لهُ( أما بالنسبةإذا ما أراد شراء هذا الأصل، 

ظهارها تجاتهمن لترويج  .وا 
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 ن بمجموعة من النقاط هي:ن السابقاوقد تشابه التعريفا

وجود الأصل موضوع العقد بشكل أساسي في عقد التأجير على كِلا التعريفين أكدا  .1

 التمويلي.

 ن السابقين على وجود طرفين رئيسين هُما المُستأجر والمُؤجر.اإتفق التعريف .2

الأصل موضوع العقد، كما أنه يقوم بتسديد المُستأجر هو الطرف الذي يقوم بطلب  .3

 دفعات نقدية للمؤجر.

  المؤجر هو الطرف الذي يقوم بتأمين الأصل موضوع العقد للمُستأجر. .4

 بملكية ؤجرالمُ  يحتفظ بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية عمليات  فيو 

 الأجل متوسط أو الأجل طويل تعاقدال يكون قد كما التعاقد، فترة انتهاء بعد موضوع العقد الأصل

 الأصل بتأجير شرطًا يتضمن قد كما أن العقد ،أو أقل منها الأصل، حياة طوالعلى  يمتد قد أو

 ،للإلغاء محددة شروطيتضمن  قد العقد ، كما أنرمزية بقيمة أو هتسابق عن بتكلفة أقل ،ثانية مرة

 (.Al-shiab and Bawnih, 2008) ءللإلغا قابل غير يكون ما اغالبً إلا أنه 

 تحويل على بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  يعتمدفي الحقيقة و 

 فوائد تضمني قساطالأ ديتحد ، حيث أنللمستأجر الأصل موضوع العقد ومنافع مخاطر جميع

 الاستهلاك أو التقادم كذلكو  والتأمين، الصيانة تكلفة يتحمل المستأجر لذلك نجد أن الإيجارات،

 .(Abu Orabi, 2014) السريع

عن عملية  بالتمليك( عبارةالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية ويرى الباحث أن 

للطرف الثاني  (عقار أو معدات) أصل معين يتفق عليها طرفان بحيث يقوم الطرف الأول بتأجير

 الأصل موضوع العقداً، بحيث يمكن للطرف الثاني استخدام يتفق عليها مسبق إيجارية مقابل دفعات

 ، مع تحمله لكافة مخاطر الأصل المُستأجر.الباهظة شراءه لتحمل تكلفة دون الحاجة
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 أهمية التأجير التمويلي: 0-3

 بالتمليك( منالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية تبرز الأهمية الاقتصادية لعقود 

 الائتمان أسواق ضيقل نتيجةً  العالم حول استخدامها وانتشربرزت  الايجار عقودهوم أن فكرة ومف

طُرق التمويل التي تقدمها المصارف والمُتمثلة ، حيث أن الأجل وطويل المتوسطبشقيه  المصرفي

التأجير فإن عملية بالقروض أصبحت تُمثل عبء كبير على المشاريع ومنظمات الأعمال، لذلك 

المشاريع ومنظمات الأعمال على إستخدام  بالتمليك( تساعدلإجارة المتناقصة المنتهية التمويلي )ا

 (.2118)جزار،  ما تحتاجه من موارد دون الحاجة لشرائها

ذات أهمية  بالتمليك( تعتبرالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  كما أن عمليات

 ةيمحاسبال معاييروال لكم الهائل من القوانين والتشريعاتملاحظته من ا وذلك ما يمكنكبيرة عالمياً، 

 الإفصاح وكيفية بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  عقودل التي تم إصدارها

 ومعايير (FAS 13) الأمريكية المحاسبة ومعايير (17) رقم الدولي المحاسبي المعيار مثل عنها؛

 (.2117( )صيام وقطيشات، Section 23065) الكندية المحاسبة

تنبثق من خلال أهمية التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(أهمية  أنكما 

وذلك من خلال الدور الهام والبارز عملية تنمية اقتصادية، أي أساس  والتي تعتبرالتمويل عملية 

تمويل الأصول أو في لتمويل الإستثماري في رفع اسواء كان ذلك  به عملية التمويل تسهمالذي 

وزيادة معدلات النمو الإقتصادي،  يةالإقتصادالتنمية دفع عجلة  مما يؤدي إلى للمؤسسة، الرأسمالية

الأصول للشركات  يزيدالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(ن بسبب أذلك و 

التأجير التمويلي ، حيث أن الشركة في حالة عليها ةالإقتصادية من دون زيادة التكلف المؤسساتو 

تقوم بإستخدام الأصل دون دفع ثمنه مٌقدماً كدفعة واحدة، )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(
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وذلك لأنها تقوم بتسديد دفعات نقدية من ثمن الأصل على فترة زمنية يتم الإتفاق عليها بين 

 (.2111د، )بارو الطرفين )المؤجر والمستأجر( 

تعتبر التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( عمليات بالإضافة إلى أن

التأجير  عمليات ما أعتبرت إذا اخصوصً  ستأجرةالمُ  لشركاتا طريقة ملائمة لتمويل عمليات

 ديون تسجيل عليها يترتب لابحيث  تشغيلية عملياتالتمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(

المركز  خارج منإضافي  تمويل على حصلت قد المؤسسة تكون الحالة هذه فيو  الأجل، طويلة

كما أن  ،أي أنها لم تدفع من ميزانيتها أي مبلغ مالي مُقابل الحصول على هذا الأصل المالي

 تمويل إلى الحاجة ضغط تحت جارهاستئالمؤسسات قد تقوم ببيع أصول معينة ثم تقوم بإ بعض

 (.2117الاستئجار )عيسى،  ثم بالبيع يعرف ما وهو وبرامج عمليات

 النوع هذا أهمية على يؤكد تمويل وسيلةك التمويلي لتأجيرل كما أن الإنتشار العالمي الواسع

 العمليات هبهذ التعامل أن بالإضافة إلى لدول،للمؤسسات وا الاقتصادية اوضرورته العمليات من

 والمعدات لآلاتا وتطور التكنولوجي التقادم لتجاوز عقبات فرصةً  ريةستثماالإ المؤسسات يمنح

 المؤسسة أن حيث ،ةالمستأجر  المؤسسة عاتق على الضريبي العبء من يخفف أنه كما الصناعية،

  .(2118)جزار،  الإيجار سبيل على المؤجرة للأموال احيازته تكون

في  بالتمليك( تكمنلمتناقصة المنتهية التأجير التمويلي )الإجارة اويرى الباحث أن أهمية 

توفيره لما يحتاجه المُستأجر من أصول سواء كانت عقارات أو معدات دون إلزامه بدفع مبالغ 

جر ويحسن إنتاجيته في نفس الوقت، ويزيد من لهذا الأصل وذلك ما يوفر على المُستأ الثمنباهظة 

لانشطة الانتاجية للمنشأة وبالتالي زيادة مقدار السيولة للمنشأة مما يمكن من استخدامها في ا

 الربحية.
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 أنواع التأجير: 0-0

 :(2115)بالمقدام وآخرون،  ، همااك نوعان للتأجيرهن

على تغطية عقود  القدرةيتميز ببالتأجير الخدمي، حيث أنه أيضاً  يُسمىوالذي  التأجير التشغيلي:

 يتوفر بهأنه  أي، إنتهاء مدتهغاء العقد قبل ستأجر بإليعطي الحق للمُ و التأجير القصيرة نسبياً، 

 .كنولوجيبحسب التطور الحاصل في المجال التصرف وذلك خاصية مرونة الت  

ر فإن المُستأجر بمعنى آخ ،نتفاع فقطللمستاجر حق الإ يعطيالتأجير التشغيلي  كما أن

يجار وفي نهاية فترة الإ العقد الزمنية والتي تكون محددة،فترة خلال م الاصل ستخديفي هذا النوع 

 وأمشاكل أية جر غير معني بأالمست وبذلك يصبح ،المؤجر ىلإ موضوع العقد الاصل يرجع

 .عقد الايجار مدة بعد إنتهاءالاصل متعلقة بمخاطر 

الممول( نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر) وهوالتأجير الرأسمالي بأيضاً  يُسمى التأجير التمويلي:

، مع دوريةإيجارية ستأجر بهدف استثماره مقابل دفعات مُ السمالي بطلب من بتمويل شراء أصل رأ

احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية 

 .مدة التأجير

 دوافع استخدام التأجير التمويلي: 0-2

المتناقصة المنتهية التأجير التمويلي )الإجارة  إن من أبرز أسباب إستخدام

 نقص التمويل مُعضلة بروزمثل  العالمي، الاقتصاد على طرأت التي الهيكلية التغيراتبالتمليك(

التطورات التكنولوجية الهائلة  ،والتي تعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية

، عدم توافر السيولة الكافية اهظةوالتي أدت إلى ظهور آلات ومعدات حديثة ومتطورة وذات تكلفة ب

لشراء المعدات اللازمة لتحسين وتطوير المنتجات خصوصاً في المشاريع الصغيرة ذات رأس المال 
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 غيرو  جديدة ومتطورة تمويلية طرقو  أساليب عن البحث إلىكل هذه الأسباب وغيرها دفعت  ،القليل

دخال ،الإقتصادية المنظومةإصلاح  بهدف تقليدية تحسين  من أجل عليها، الرأسمالية سيناتالتح وا 

يتسم بالمنافسة الشديدة من  سوق في ،ديمومتهاو  استمرارها وضمان المعروضة، خدماتال مستوى

الميزانيات العامة،  كاهل على الواقعة المالية الأعباء تخفيفمن أجل  أخرى جهة ومن ،جهة

التحديات  مع اليةوفع   بكفاءة التعامل نم لكي تمكنها الموارد، نقص من الناجمة معاناتها وتقليص

 (.Estache, 2000البيئية ) والاستدامة العولمةظهور  عن الناتجة

أدت التي  الاسبابمجموعة من هناك ( إلى أن Thompson, 2009) ثومبسون كما أشار

 ، ومنها:سريعة بالتمليك( بصورةالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية انتشار إلى 

 ،له النسبي العائد إنخفاض مقابل للأصل الرأسمالية التكاليف زيادةالإبتعاد عن  (1

 .الزمنية بالأبعاد مقارنةً  المال سأر  ستردادلإ اللازمة المدة طولبالاضافة ل

 أمام عجز، الرأسمالية الإنتاجية المتباينةل غياب عمليات التحديث للأصو (2

 تطلبات الاستثمار الضخمة.، عن الوفاء بمالمصادر التمويلية التقليدية

 في تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة ضعف فعالية الإدارات (3

 .الطريقة التقليدية لاستثمار مشروعاتهال في ظ، الاجتماعية في هذا القطاع

التأجير التمويلي ويرى الباحث أن من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة استخدام وانتشار 

إلى أصول باهظة الثمن والتي يؤدي شرائها إلى زيادة التكاليف الرأسمالية للمشروع حاجة المشاريع 

والتي تمنحها فرصة إستخدام الأصل دون الحاجة التأجير التمويلي مما يجعلها تقُدِم على خدمة 

سيمنح المشروع فرصة التأجير التمويلي ثمن باهظ مقابل استخدامه، بالإضافة إلى أن  إلى دفع

نتاجيته وزيادة أرباح بأقل تكلفة ممكنة والمتمثلة في دفع أقساط إيجارية شهرية تكون تحسين ا

 متوازنة مع ما يحققه المشروع من أرباح من خلال إستخدامه للأصل موضوع العقد.
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 التأجير التمويلي:متطلبات  0-2

من  جموعةبالتمليك( مالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية يجب أن تتوافر في 

 (:2111الشروط، أهمها )عثمان، 

 :بالتمليك ينتهي الإيجار عقد كان إذا (1

 بنهاية المؤجر الأصل بيع قيمة في المشاركة في حقه أو الشراء خيار للمستأجر 

 .العقد تجديد في الحق أو العقد،

 :الإيجار مدة نهاية في الأصل ببيع وعدًا يتضمن العقد كان إذا (2

 .البيع مدة خلال السوقي هسعر  أقل من بسعر لأصلشراء ا للمستأجريحق 

 للأصل الاقتصادي العمر من أكثر أو (%75) تغطي الإيجار مدة كانت إذا (3

 العمر من الأخير الربع خلال التأجير عقد يبدأ لان أ شرط موضوع العقد على

 .للأصل الافتراضي

 السوقية قيمةال المُستأجر دفعات تغطي وأن للإلغاء، قابل غير العقد يكون أن (4

 تقل لا أن أو ،يتم الإتفاق عليه ربح هامش عن فضلًا  ،موضوع العقد للأصل

 .العقد توقيع عندللأصل  السوقية القيمة من (%91) عن التغطية

 مقابل بأكملها التأجير مدة خلال المؤجر الأصل ستعمالإ في ستأجرالمُ  حرية (5

 عقد لشروط اتنفيذً  المحددة مواعيدها وفي عليها المتفق أقساطه بدفع الالتزام

 .التأجير التمويلي
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 المؤجر سعىي مدة العقد خلالكما أنه  ،للإلغاء قابلة غير الإيجار مدة تعتبر (6

 ستمرارلإ يكفي ربح هامش قد مع إضافةموضوع الع للأصل تمويله تكلفة ستعادةلإ

 .نشاطها

حيث أن ، رالمؤج موافقة دون موضوع العقد الأصل على فنية تعديلات أي إجراء (7

الأصل في نهاية فترة العقد قد يتم إرجاعه للمؤجر والذي من الممكن أن يقوم 

قدرة بتأجيره مرة أخرى، لذلك فإن أي تعديلات فنية على الأصل قد تؤثر على 

 .المؤجر على إعادة تأجيره في المستقبل، مما يؤثر على مصلحة المؤجر

 بالتمليك( تتحددة المتناقصة المنتهية التأجير التمويلي )الإجار  عمليات مجالات إن (8

 أو منتجات شراء تمويلفي  ليسو  خدمية أو إنتاجية مشروعات شراء تمويل في

 .مُستهلكة مستلزمات

 التأجير التمويلي:ب الأطراف المتعاملة 0-7

)صيام  طرفين هُما بالتمليك( علىالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية تقوم عملية 

 (:2117شات، وقطي

لذلك فهي ، عمليات التأجير التمويلي المسؤولة عن أو المؤسسة الشركة ويمثل: ؤجرالم   .1

التأجير كما أن هذه الشركة ومن خلال عمليات ، موضوع العقدمتلاك الأصل بإ تتميز

ستأجر المُ  ويكونبنشاط مالي خاص  بالتمليك( تقومالتمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 

 ذات العلاقة سواء من إصلاح أو تحديث لتزامات التقنيةكافة الإ ؤول عنالمسهو 

 بالأصل.
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ستخدامهالأصل  الحصول على يعمل علىالذي  : هو الطرفستأجرالم   .2  عن طريق وا 

، لذلك سواء كان مؤسسة أو فرد ورد حول سعر الأصل ومدة إستخدامهالتفاوض مع الم  

 .لهُ  حاجتهِ حدد مواصفاته حسب عتبر الطرف الذي يختار الأصل ويفإنه يُ 

 التأجير التمويلي: خصائص 0-8

 الخصائصمن  بالتمليك( بمجموعةالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية يتصف 

 (:Tomas, et al, 2001، كما يلي )الرئيسية

 إذا كانالاستئجار  فترة طوال موضوع العقد الأصل ستخداميحق للمستأجر إ .1

 الأخرى الشروط بكافة لوفاءل ستحق عليه، بالإضافةالمُ  القسط الإيجاري بدفع ملتزمًا

 .الإيجار عقدالمنصوص عليها في 

لا يجوز إلغاء عقد الإيجار بحجة أن الأصل أصبح قديماً من الناحية التكنولوجية، حيث  .2

 .المستأجر على بالكامل يقع الإيجارعقد  فترة خلال وتقنيًا فنيًا الأصل تقادم عبءأن 

 أصول يستخدمها بالتمليك( لتمويلالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية يستخدم  .3

في العادة من أجل تحسين وتطوير أنشطة مؤسساتهم  نو وصناعي نو تجاري عملاء

التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  استخدامالتجارية، لذلك فإنه لا يجوز 

 .لنهائيا المستهلك بالتمليك( مع
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( إلى أن هناك خصائص للتأجير Tomas, et al, 2001أشار توماس وآخرون )كما 

 :التمويلي للمؤجر تتمثل في

 ه منتمثل وذلك بماللمؤجر  تعتبر هذه الميزة ذات فائدة وأهمية رئيسية: الملكية حق .1

التأجير التمويلي للأصل موضوع العقد، وبذلك فإن شركات ي حقيق وتأمين ضمان

ل بأنها الأخرى ضو القر  مؤسسات عن بالتمليك( تتميزجارة المتناقصة المنتهية )الإ  تُحص 

 .المستأجر قبلمن  كاملة حقوقها

بشكل  يمتلك الأصل موضوع العقدالمؤجر هذه الميزة في أن  تتمثل :ضريبيةال فوائدال .2

ريه تشه ين، حيث أالجبائية الأعباءو  الأرباح على وبذلك يتحقق لهُ ضرائب مُخفضة، سريع

 .من المورد وتأجيره للمُستأجر بناء على طلب المُستأجر

في أن عملية صيانة وتأمين الأصل موضوع  الخاصيةوتتمثل هذه  الأصل: مينأوت صيانة .3

 بحيث الأصل تامينو  صيانة منيستفيد  المؤجر كما أن ،ستأجرالمُ  مسؤوليةمن  تكونالعقد 

 .جيدة بحالة يسترده

 مدة نهاية فيشراء الأصل  إذا أراد ستأجرالمُ في أن  الخاصيةهذه وتتمثل الاصل:  شراء .4

 يتجنب الذي المؤجر عكسب، التقادم بفعل الأصل قيمة نخفاضإ يتحمل التأجير فإنه عقد

 .ةخاطر المُ  هذه

 من نسبة تمثل ضريبية خاصية على يحصل المؤجر فإن الخصائص هذه عن زيادة .5

 .لهُ  الإقتصادي عمرالو  الأصل نوع حسبب والتي تتفاوت ستثمرةالمُ  الأصول قيمة

التأجير إلى خصائص  (Brealy and Stwart, 2001) وقد أشار بريلي وستوارت

 :ستأجر، كما يليللمُ  بالتمليك( بالنسبةالتمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 
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 هتمويلوتتمثل هذه الميزة في أن الأصل موضع العقد يتم  :للاستثمار يالكل التمويل .1

 مالية من قبل مساهمة أي دون ،من قبل المؤجر (%111) بنسبة بشكل كامل أي

 .الأخرى التمويل أساليب عادةً  لا توفرهُ  ما وهذا ،المستأجر

: تتمثل هذه الميزة بأن المُستأجر يحصل على للمؤسسة المالية الهيكلة على الحفاظ .2

ستخدام  فرصة ، وذلك يوفرسيولتها تجميدل حاجةال دون التي يحتاجها الأصول إمتلاك وا 

 إحداث دون هحتياجاتإ بتغطية له سمحت أخرى مجالاتأمواله في  لإستخدام للمستأجر

 .المالية الهيكلة في ضطرابإ أي

الأصل موضوع العقد  ثمنالأقساط: وتتمثل هذه الميزة في أن المستأجر يدفع  تسهيلات .3

من دون أن يدفع أي  على شكل أقساط إيجارية بحيث أن الأصل يكون تحت تصرفه

 مبلغ كبير عند الحصول عليه.

غلاله ت: وتتمثل هذه الميزة في أن المستأجر يدفع أعباء إسللخصم قابلة الايجارية الأقساط .4

ستخدامه للأصل موضوع العقد، لذلك فإن هذه الأقساط يمكن أن تخصم بشكل كامل  وا 

 .للضريبة الخاضعة النتيجة من

 أجير التمويلي:الت العيوب التي تواجه 0-4

 ، كما يلي:يواجهها طرفا عملية التأجير التمويليالتي  والمشاكل هناك مجموعة من العيوب

 أولًا المؤجر: 

 وذلك بسبب الأصل موضوع العقد سترجاعإ يوفر لهُ فرصة للمؤجر يقو  ضمان أن هناك من بالرغم

 تهددالتي قد  مخاطرالو  عوباتلصا قد يتعرض لمجموعة من انه إلا الأصل، لهذا القانونية تهملكي

 (:Brealy and Stwart, 2001تي )كالآ يوه، ة التأجير التمويليعملي سير
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 :الإيجار أثناء المستأجر إفلاس حالة في .1

 رأس مبلغإلا أن ، السوق في وبيعه الأصل أن يسترجع المؤجرفي هذه الحالة فإنه من حق 

للأصل، لذلك  السوقية القيمة من قلأ احتمً  يكون يجاريةالإ الأقساط من مدفوع الغير المال

 .ة للأصلالمتبقي المال رأس قيمة نخفاضإ ناتج عن اخطرً  يواجه المؤجر فإن

رجاع العقد مدة نهاية عند .0  :صلللأ المستأجر وا 

 ، وبذلك يتفادى المؤجرالسوقية تهقيمل مساوية للأصل المتبقية المالية القيمة تكون أن يجب 

 .المتبقية القيمةب ا ذات علاقةخطرً  يواجهس فإنه لاا  و  ،الخسارة تحملخطر 

 طبيعة التجهيز: .3

بيعه أو  إعادة فرصة نإف المُستأجر طلب حسب مصنوع الأصل موضوع العقد كوني عندما

وثابتة ايير معروفة مع إذا كان الأصل مُجهزًا بحسب في أما، تعتبر فُرصة ضئيلة تأجيره

 الأصل بشكل مرن ستعمالإ بالإضافة إلى، أو بيعه يكون من السهولة إعادة تأجيره فإنه

  .للأصل ددجُ  متلكينمُ  يجادلإ يوفر فرصة سهلة مما للسوق المتوقعة القيم ختلفمُ  فسريُ 

 خصائص المورد: .0

 سوق قيم على فإنها تؤثر وبالتالي ،السوق في وأهمية تأثير ذات المورد معةسُ  تعتبر

 وسائل وطرق في لموردل والمالي التقني التطورن أ بالإضافة إلى ،المستقبلية التجهيزات

 .المستقبل في وتطورهِ  الإستثمار لجودة جيد مقياس يُعد والتطوير البحث

 هيكلة السوق: .2

وطبيعته تعتبر ذات أهمية كبيرة وذلك بسبب أن عملية الإيجار  التجهيز مكوناتإن 

لتزاماته وردالم   صفات ما أنالتمويلي ترتكز وبشكل رئيسي على القيمة السوقية للتجهيز، ك  مهمة وا 

التأجير التمويلي، ولذلك فإنه يتوجب على المؤجر إجراء  عمليةل رئيسي ضمان على إعتبارها اجدً 
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دراسة كاملة وشاملة للسوق، بحيث يتعرف من خلالها على هيكلة السوق ونوعية المخاطر التي قد 

 يواجهها.

 ثانياً المستأجر:

 :الآتيةه يواجه المشاكل بالنسبة للمستأجر فإن

، للمستأجر سلبيو  كبير عائقعاتق المُستأجر والتي تشكل  تقع على التي المرتفعة التكلفة (1

 المال رأس تكلفة: )تتضمن المستأجر يدفعها التي يجاريةالإ الأقساط مبلغ حيث أن

هتلاك، و التمويل رعةسُ  مُقابل قدمةالمُ  دمةالخِ  كافئةمُ ر، و مستث  المُ   .(ارالاستثم ا 

وتحدث هذه المشكلة عندما يكون يحتوي الأصل موضوع العقد على  :المسؤولية تحديد (2

 التي طلبها المُستأجر، وبذلك فإنه يصبح التقنية المميزات مع توافقلا ت خاصة عيوب

التأجيري دون أي إستفادة تُذكر، وذلك  العقد مدة نهايةل يجاريةالإ قساطالأ لدفع امضطرً 

 .للأصل خفية عيوبأي  عن مسؤول لا يعتبر ؤجرالمُ  بسبب أن

: تتمثل هذه المشكلة في أن الأصل لا يكون مملوكاً للمستأجر المحاسبية الناحية من (3

وبذلك فإنه لا يسجل قيمة الإلتزامات الخاصة في هذا الأصل في ميزانيته، مما قد 

 ين اللذين قد يتعامل معهم في المُستقبل.يسبب لهُ مشاكل مع الدائن

 الشريعة الإسلامية في بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  0-14

تمويل الوسائل  حد أبرزأالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(عقد  يعتبر

 والذي يُمثل، في الوقت الحاضر البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تستخدمها ي التيالإسلام

البنوك  في العالم، وقد طورت ة الحاصلةالاقتصادي اتمع التطور  وملاءمة حديثةستثمارية إ صيغة

الذين لديهم الأفراد  وأمن المستثمرين سواء كانوا  عملائهاحاجات ل تلبيةً  هذه الخدمة الإسلامية

لتمويلي التأجير اكما أن ، بشكل مباشر ما يحتاجونه ادرين على شراءقغير لكنهم تملك و الفي  رغبة
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 قتصاديةالإ المعاملاتنتشار واسع في مجال إبحظي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(

 (.0200)الزيدانيين، 

 من خلالتحقيق مصالح الناس  بهدفالمعاملات المالية  على تنظيم الشريعة الإسلامية عملت

مجموعة من على بنيت عقود الشريعة الإسلامية  نجد أنلذلك تحصيل المنافع ودرء المفاسد، 

 :(0991)عمر،  ، كما يليعامةالقواعد ال

ن عقد التأجير التمويلى يمثل تطوراً أكما سبق القول  :المعاملة يتحقيق المنافع لطرفأولًا  

لأساليب وصور الائتمان المقترن بعمليات حقيقية، وبالنظر في الحاجة التى أدت إلى هذا التطور 

 :يثل منافع له نجدها تتمثل فيما يلموالتى يلبيها هذا العقد وت

 والذيالحد من مخاطر الائتمان بعدم إمكانية تحصيل الأقساط، ذلك أنه في البيع بالأجل  .0

يصعب على البائع استرداد السلعة أو وجود حق له عليها عند  يتنتقل فيه الملكية للمشتر 

تظل ملكية العين المستأجرة  الإفلاس، أما اقتران البيع بصيغة التأجير، فإنه قانوناً وشرعاً 

إذا توقف العميل عن السداد أو أفلس يسترد المؤجر العين، ومن  يفي يد المؤجر، وبالتال

جانب آخر فإن شرط عدم إلغاء العقد والتأمين ضد الإلغاء يضمن للمؤجر تحصيل جميع 

 أقساط الأجرة حتى نهاية العقد.

بموجب قانون  الأردنفي فالتعامل للمؤجر  المزايا الضريبية التى يحققها هذا النوع من .0

أرباح المؤجر من عمليات  ىتعف بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 

على الأعيان  يالتأجير من الضرائب لمدة خمس سنوات فضلًا على الإعفاء الجمرك

 المستوردة بغرض التأجير.
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له الحصول على الأصول اللازمة لنشاطه بالنسبة للمستأجر، فإن هذه الصيغة توفر  .3

 %022تمنحه ائتماناً بنسبة  يبطريقة سهلة وبدون دفع مقدم كما في البيع بالتقسيط وبالتال

 من قيمة الأصل ويسدده من ايرادات استخدام الأصل.

ومع ذلك فإنه ليس تحقيق المنافع فقط هو العامل الحاكم في قبول هذا العقد شرعاً، إذ قد  

له مضار ومفاسد تفوق المنافع، وبذلك يشترط أن لا يحقق العقد مفاسد والتى منها الغرر تكون 

 والربا.

: إن عقد التأجير التمويلى تتحقق فيه المعلومية لكل عدم وجود غرر أو جهالة أو رباثانياً  

لى هذا الح د لا يوجد من عناصره فأقساط الأجرة معلومة، والمدة معلومة، والعين المؤجرة معلومة وا 

لأقساط في ا يعلى باق مُرابحةفيه غرر، ولكن نظراً إلى أن جزءاً من قسط الايجار يحسب بصفته 

ختلف من وقت إلى آخر، فإنه توجد صورة للتأجير التمويلى ت نسبة المُرابحةذمة المستأجر، وأن 

ومن هنا يكون  وقت احتسابه، يالسار  المُرابحةمنتشرة ينص فيها على تحديد القسط طبقاً لسعر 

مما يدخل  يالسار  المُرابحةقسط الايجار غير معلوم إذ أنه ينظر في تحديده دورياً في ضوء سعر 

 يجار.كجزء من قسط الإ المُرابحةفيه الغرر، هذا فضلًا على احتساب 

 التأجير التمويليالحكم الشرعي في عقد  2-11

التأجير التمويلي )الإجارة شرعي المتعلق بعقد إنقسم علماء الشريعة الإسلامية في تفسيرهم للحكم ال

 فريقين، هُما: ىبالتمليك( إلالمتناقصة المنتهية 

 :فريق المانعينأولًا 

 :مبالتمليك( ومنهالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية وقد منع هذا الفريق التعامل بعقود 

 ،الله، والشيخ حامد بن عبدالعربية السعودية في المملكة ،وأحمد الحجي الكرديهيئة كبار العلماء، 

 حيث منعوا هذا العقد للأسباب التالية: ، والشيخ الشنقيطي
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 .هذا العقد بين عقدين متنافرين ومتناقضين في الموجبات والآثار يجمع .0

 .جرةالثمن المحدد في هذا العقد أُ  يُعتبر .0

 .قرهمقراء ولا يحل مشكلة فنهك الفُ أن هذا النوع من العقود يُ  .3

 .نتهي بالتمليك من عقود الغررعقد الإيجار المُ  يعتبر .2

 .لكياتالجهالة في حالة المبيع عند حلول وقت نقل المُ  .5

 .نفساخهإحال إن هذا العقد يجمع بين العوض والمعوض للبائع في  .6

 .إن هذا العقد يتضمن عقدين في عقد واحد .7

 

 ثانياً فريق القائلين بجواز التأجير التمويلي

 ،والشيخ سليمان العوده ،، والشيخ علي القره داغيى جواز هذا العقد مجمع الفقه الإسلاميذهب إل

 حيث أن هذه الفتاوي إستندت للأدلة التالية:

وجوب وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد  .1

عقد إجارة حال يتبعه عقد بيع البيع بعد عقد الإجارة وهذا يعني إن أول هذين العقدين هو 

 .للعين محل المنفعة بعد انتهاء مدة الإجارة

أي أن تترتب على الإجارة آثارها المقررة في ، فعليه وليست ساترة للبيعأن تكون الإجارة  .2

 .الفقه الإسلامي كتحمل المؤجر ضمان العين وصيانتها الضرورية للانتفاع بها

 .لا على المستأجر أن ضمان العين المؤجرة على المالك .3

إذا اشتمل العقد على تامين العين المؤجرة فيجب أن يكون التامين تعاونياً إسلاميا لا  .4

 .تجارياً 
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تطبق على عقد الإيجار المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع  .5

 .عند تملك العين

المستأجر طوال مدة الإجارة لان أن نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على  .6

المؤجر هو المالك في الحقيقة لهذه العين أما ما يتعلق بتشغيل هذه العين واستهلاكها فعلى 

 .المستأجر

ومدى توافقها  هوحقيقت بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية خصائص  2-12

 مع القواعد الشرعية:

 فيصن بالتمليك(تأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية اللقد سبق القول إن عقد  

قانوناً على أنه عقد إيجار رغم وجود البيع والتمويل فيه وأنه يتميز عن كل من الايجار والبيع 

مع أحكام وشروط عقد  -في العقد  كشروط-العادى بعده خصائص، فهل تتوافق هذه الخصائص 

 (:0991)عمر،  الايجار

 للأصول يصية أو شرط أن تغطى مدة العقد القسم الأكبر من العمر الإنتاجخاأولًا  

المؤجرة، وهذا شرط جائز شرعاً لأن من شروط الإيجار تحديد مدة الإيجار وليس هناك حدود 

 لطول المدة طالما أن المعقود عليه وهو المنفعة ممكنة التحصيل.

ذا ألغاه المستأجر يجب أن خاصية أو شرط عدم إلغاء العقد طوال مدة الإثانياً  يجار، وا 

يتحمل باقى أقساط الأجرة من مدة العقد، وبعض النظم ترى أن يطبق هذا الشرط سواء ألغى العقد 

بعذر أو بدون عذر، وبالنظر في هذا الشرط فقهاً نجد أن عقد الايجار عقد لازم بمعنى أنه لا يحق 

د موجب للفسخ فينظر فإن كان الموجب للفسخ لطرف واحد منهما منفرداً فسخ العقد، أما إذا وج

ر بإجماع لتزامات على المستأجيتعلق بذهاب محل استيفاء المنفعة، فإن الاجارة تفسخ دون أية ا

من ع المستأجر بالعين لظروف ما مثل الفقهاء أما إذا وجود عذر يتمثل في مخاطر عدم انتفا
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على أن ذلك ليس من أتفق ن جمهور الفقهاء فإ ،أستأجر دكاناً في السوق ليتجر فيه فذهب ماله

وبناء على ذلك  موجبات الفسخ والإلغاء وخالفهم الحنفية في هذه المسألة وقالوا بجواز فسخها لعذر

الحنفية لا يجوز ذلك لعذر في  يز اشتراط عدم الإلغاء وطبقاً لرأجمهور الفقهاء يجو  يفإنه طبقاً لرأ

 .غير المعقود عليه

القيمة الايجارية عن المدة القيمة الحالية للعين المؤجرة  يو شرط أن تغطخاصية أثالثاً 

إضافة إلى عائد على استثمار المبلغ الذى يمثل قيمة العين، وتحديد القيمة الايجارية فقهاً يدخل 

ء فيه يد قيمة الايجار بالتراضى فلا شيفي باب التراضى بين العاقدين، وبالتالى طالما تم تحد

 شرعاً.

العين إلى المستأجر في نهاية  النص في صلب عقد الايجار على انتقال ملكيةابعاً ر  

صفقتين في صفقة اء، وفقهاً فإن ذلك يدخل في باب جارة الزاماً، أو إعطاء المستأجر حق الشر الإ

واحدة" المنهى عنها بنص الحديث الشريف، وأما إذا كان ذلك على سبيل المواعدة ثم يتم إجراء 

د للبيع بعد انتهاء مدة الاجارة، فهو جائز لدى بعض الفقهاء إذا كان الوعد غير ملزم فقط عقد جدي

والبعض الآخر يرى جوازه سواء كان الوعد ملزماً أو غير ملزم، هذا مع مراعاة أنه من الناحية 

عقد العملية فإن رضا المستأجر بدفع قسط ايجار أعلى بكثير من قسط الايجار العادى، فإنه دخل ال

على أنه يدفع مع كل قسط ايجار مقابل الانتفاع بالعين جزءاً من ثمن العين، وبالتالى فإن الخيار 

 الوحيد أمامه في نهاية المدة سوف يكون الشراء، بما يعنى أن قصد الشراء وليس الإجارة إلزاماً.

انة، فإن خاصية أو شرط تحمل المستأجر مخاطر العين منها التأمين عليها والصيخامساً  

التأمين يمثل تكلفة تبعة الهلاك، ولو هلك الأصل بدون تقصير من المستأجر فإنه لا يتحمل به، 

مما يعنى أن تحميل المستأجر في عقد التأجير التمويلى مخالف شرعاً لأنه يدخل في باب تضمين 

ة الدورية ا بين الصيانالمستأجر العين، وذلك يفسد العقد كما أن مصاريف الصيانة يفرق فيه
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على المؤجر،  يوالنظافة( فهذه على المستأجر أما الصيانة غير العادية )الإصلاح( فه، )كالتزييت

 وشرطها على المستأجر غير جائز شرعاً.

 :يالشرعية في عقد التأجير التمويلالمحاذير  0-13

 :(1998)عمر،  يمن أهمها ما يل 

 ي" أي، لا بالألفاظ والمبانيلمقصود والمعانأن القاعدة الفقهية تقول "العبرة في العقود با .1

أنه ينظر إلى مقصود العقد ومبناه وليس إلى تسميته ولفظه عند الحكم عليه شرعاً، 

من حيث  ءسوا بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية وبالنظر في عقد 

جراءاته نجد أن المقصود منه البيع  والتأجير ستاراً أو حيلة كما نشأته أو المقصود منه وا 

 سبق القول.

عنها شرعاً لأنه من باب  يإن هذا العقد بشكله المتضمن تأجير وبيعاً من العقود المنه .2

بيعتين في بيعه أو صفقتين في صفقة أو تأجير وشرط غير ملائم لمقتضى العقد، حيث 

ة الايجار مقابل أنه إذا كان الشرط في العقد أن يتملك المستأجر العين في نهاية مد

الأقساط فهو عقدين على نفس العين أحدهما اجارة والثانى بيع خاصة إذا علمنا أن 

المستأجر يتملك عملًا العين تدريجياً كلما سدد قسطاً، خاصة إذا تم نقل الملكية بموجب 

 العقد دون تحرير عقد جديد في نهاية المدة.

بعقد جديد فهو بيع معلق، وهذا أمر يكاد يكون وأنه إذا كان يؤجل البيع إلى نهاية المدة و  

ن  مجمعاً على منعه لدى الفقهاء ن كان الأمر وعدا، فهو اما ملزم ويأخذ حكم الشرط الملزم وا  وا 

كان غير ملزم فإن الواقع يؤكد أن المستأجر لا يكون أمامه سوى خيار الشراء كما سبق القول، بما 

على عدة وعود وعقود،  يبالإضافة إلى أن هذا العقد ينطو  أن الوعد يؤول إلى الالزام، هذا ييعن
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فيبدأ بطلب المستأجر من الممول شراء العين من صانعها أو تاجرها مع وعده باستئجارها، ثم يبرم 

 معه عقد ايجار ووعد بالشراء ثم عقد شراء في نهاية المدة.

ق بكساد السوق مثلًا لو تعذر على المستأجر الاستفادة من العين المؤجرة لأسباب تتعل .3

ذا أراد الفسخ فإنه يدفع للمؤجر باقتحميفإنه  الأقساط،  يل الايجار حتى نهاية المدة وا 

 وفي ذلك ظلم بي ن إذا أنه من باب أكل أموال الناس بالباطل.

الأقساط ويصرح  يالتعامل بهذا العقد على الفوائد الربوية التى تحسب عن باق يينطو  .4

 والمستأجر، والفائدة محرمة شرعاً.بها في دفاتر المؤجر 

 :التمويلي التى صدرت بخصوص التأجير ىبعض الفتاو  0-10

بالتمليك  ير الاشارة إلى أن التركيز فيها كان على التأجير المنتهدتج يقبل ذكر هذه الفتاو  

ن كان يتفق كثيراً مع  أنه يختلف  بالتمليك( إلاالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية وهو وا 

التأجير أو  ي، ولذا استخدم الفقهاء بدلًا من التأجير البيعاصائص كما سبق ذكرهخعنه في بعض ال

بالتمليك أو الاجارة ثم الاقتناء، ليتم  يالمنته رالتأجي بالتمليك(التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 

بيع لأن قسط  ييقة العقد هالخروج من محذور صفقتين في صفقة غير أن ذلك لا يمنع أن حق

  .الأجرة يراعى فيه ذلك

 :يار الشرعى للبنك الإسلامي الأردنفتوى صادرة عن المستش 

الحالة الأولى: قيام البنك بشراء معدات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة أربع سنوات بأجرة  

هذه المعدات إلى  ألف دينار على أن تؤول ملكية 311مليون دينار وقسط سنوى  1.2إجمالية 

 المستأجر في نهاية مدة الايجار.

جوز شرعاً، لأن عقد الإجارة تمليك المنافع ولا تالفتوى: هذه الحالة بصورتها الموضحة لا  

غير أن هذا لا يمنع البنك من ، ختلاف طبيعة العقدين ونتائجهمايجوز أن ينتج عنه تمليك العين لا
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، الاجارة بمبلغ معين يتفقان عليهتلك الاعيان في نهاية مدة أن يتفق مع الفريق الآخر على بيعه 

أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات في نهاية المدة بمبلغ معين وهذا يكون من 

 باب الوعد الملزم قضاء حسبما سار عليه القانون الاردنى.

مستأجر بشراء هذه المعدات من الحالة الثانية: هل يجوز الاتفاق من البداية على قيام ال 

 البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الايجار.

الفتوى: هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعاً لأنها تتضمن غرراً في العقد لعدم  

 تعيين مدة العقد )الاجارة( بالتحديد وعدم تحديد بدء عقد البيع.

ى أن يكون للطرف الثانى حق الخيار في نهاية ولكن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان عل 

 أى سنة )تحدد( ثم يفسخ العقد ويشترى العين.

 -هـ 1047الكويتى ) دوة الفقهية الأولى لبيت التمويلتوصية فقهية صادرة عن الن 

 م(:1487

كلما وقع التعاقد بين مالك وبين مستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة  

هذا العقد بملك المستأجر للمحل فهذا العقد  يمعلومة، على أن ينته أوقاتموزعة على  مبأقسا

 :ييصح إذا روعى فيه ما يأت

 ضبط مدة الاجارة وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. -أ  

 تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة. -ب 

ليه تنفيذاً لوعد سابق بذلك نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إ -جد 

 بين المالك والمستأجر.
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 الأداء المالي: 0-12

على  لأنه يعمل ، وذلكفي أي مؤسسة قياس أداء العمل معاييرالأداء المالي أحد  يعتبر

، للمنشأةالأهداف الإقتصادية  وتحقيق مدى إنجازتُمثل مجموعة من المؤشرات المالية التي قياس 

من  يُقاس من خلال عملية التحليل المالي والتي تُستخدم مجموعة داء الماليأن الا بالإضافة إلى

 (.2112المنشأة )الجعافرة، أو ضعف تحديد قوة في  والمستخدمةالأساليب المالية 

الماضي بين  مؤسسة معينة في أداءمقارنة إجراء وتقوم عملية التحليل المالي على 

وذلك الإختلاف والتشابه بينهما،  مجالات على تعرفومن خلال هذه المقارنة يتم ال، والحاضر

 الضعفنقاط القوة ومعالجة نقاط وتعزيز  ها،ضعفتحديد نقاط قوتها و  يساعد المؤسسة على

 (.2112)المطيري، 

المختلفة  عمليات تقييم الأداء عنصرًا ذو أهمية كبيرة فيعملية تقييم الأداء المالي  وتمثل

 للتعرف على تغذية راجعة على إعتبار أنها تُعد، تقييم أدائها العامفي  لمؤسساتا التي تستخدمها

، لذلك لخطة الموضوعةا وسعيها لتحقيق أهدافها من خلال إتباعالية عمليات المؤسسة مدى فع  

 ,Evansتلعب دوراً رئيساً في عمليتي التخطيط والرقابة ) وبذلك فإن عملية تقييم الأداء المالي

2005.) 

 حيث أنهأداء الشركات،  لقياس المفهوم الضيقيُعبر عن الأداء المالي  أن بالإضافة إلى

كما أنه ، ماليةالمؤشرات لل هاستخداملأهدافه من خلال  تحقيق الشركاتركز على قياس مدى يُ 

 (.2112)الجعافرة،  الشركة المتنوعةلأعمال  الرئيسيالداعم  يعتبر
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فرص الب هاوتزويد المالية المتاحة للشركة، التعرف على المصادريسهم الأداء المالي في و 

 مما يساعدها على تلبية توقعات واحتياجات عملائهاميادين المختلفة، الفي  المتنوعة ستثماريةلاا

 .(2118)الشواورة والعضايلة،  وتحقيق أهدافهم

هد ج بذللتقديم و ، لعاملين والإدارةل تحفيزيةأداة يعتبر أن الأداء المالي، بالإضافة إلى 

وذلك يدل على أن الأداء ، الماضي ما تم تحقيقه فيمالية أفضل مبهدف تحقيق نتائج وذلك ، أكبر

سواء ، الفترة الحاليةالمالي في  الشركة وضععلى رئيسي يهدف إلى التعرف معيار  المالي يعتبر

 حددةمفترة في  أداء أسهمها في السوق الماليفي جانب معين من أداء الشركة أو في  كان ذلك

 (.2114، قريشي)

سواء كانت عوامل داخلية لشركات، ل المالي داءبالأتحكم توهناك عدد من العوامل التي 

 أو ،(والحجم ،ودرجة الآلية ،والتكنولوجيا المستخدمة ،والمناخ التنظيمي ،الهيكل التنظيميمثل )

)الشواورة والعضايلة،  (بيئيةوال ،والسياسية ،والاجتماعية ،المتغيرات الاقتصادية) مثل عوامل خارجية

2118). 

يُمثل أسلوب تستطيع الإدارة من خلاله التعرف على مدى الأداء المالي  ويرى الباحث أن

تحقيقها لأهدافها وموقعها بين منافسيها ومستوى تحقيقها لخططها واستراتيجياتها، وذلك بهدف 

أفضل  وأرباحتحقيق نتائج  أجل نومعالجتها، مالتعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف 

أساسي ومهم للتعرف على الوضع معيار  لذلك فإن الأداء المالي يُعد، الماضي ما تم تحقيقه فيم

 الحالي لأي منظمة.

 الإسلامية الأداء المالي في المصارف 0-12

أهميدة خاصدة فدي كدل المجتمعدات والدنظم  فدي المصدارف الإسدلاميةيحتل تقييم الأداء المدالي 

لاقتصادية، نظراً لندرة الموارد الاقتصدادية والماليدة مقارندة بالاحتياجدات الكبيدرة لهدا، لهدذا يعتبدر مدن ا
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أهددم التحددديات التددي يواجههددا مدددراء البنددوك هددو كيفيددة اسددتخدام المددوارد الماليددة المتاحددة لهددم أفضددل 

 .(0200)المطيري،  استخدام

ر المعلومدات الماليدة لكدل الأطدراف المهتمدة ويتجلى هدف تحليل وتقييم الأداء المالي في تدوفي

 بنشاط البنك للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه.

كما تعد المؤشرات المالية من أدوات التحليل الأكثدر شديوعاً واسدتخداماً فدي تقيديم الأداء الكلدي 

ظمدددة والجزئدددي للمنظمدددات كافدددة، ويمكدددن ذلدددك مدددن خدددلال إجدددراء المقارندددة بدددين المؤشدددرات الماليدددة للمن

أو مقارنة متوسدط المؤشدرات الماليدة لمجموعدة منظمدات مدع معيدار  محددة،الواحدة خلال فترة زمنية 

 .(Evans, 2005) الصناعة للمنظمات المماثلة لها في نفس النشاط أو القطاع

 يعتبددددددددددر الأداء المددددددددددالي ذو أهميددددددددددة قصددددددددددوى لعمليددددددددددة التخطدددددددددديط المددددددددددالي للمنشددددددددددأة، فهددددددددددو 

 قطدددددددة البدايدددددددة فيهدددددددا، فحتدددددددى يدددددددتمكن المددددددددير مدددددددن وضدددددددع الخطدددددددط منطلدددددددق العمليدددددددة الإداريدددددددة ون

المالية لابد من معرفة المركز المالي لمنشأته، ويمكن استخدام المعلومات التي توفرها الإدارة المالية 

 (: 0200الجعافرة، والتي تمثل خلاصة واقعية للنشاط التشغيلي في المجالات التالية )

 اتخاذ القرارات الإدارية. .أ

 يط والرقابة والتقييم الداخلي لأداء المنظمة.التخط .ب

 . إصدار التقارير المالية وتقييم الأداء من قبل الجهات الخارجية )كالدائنين والمستثمرين(.جـ

إن تحليددل الكشدددوفات الماليدددة التددي تقددددم لدددلإدارة تعمددل علدددى تدددوفير معلومددات يمكدددن الاعتمددداد 

 تثمار المتاحدددددة وطرائدددددق تمويلهدددددا، وتقدددددديم عليهدددددا فدددددي تحديدددددد نقددددداط القدددددوة والضدددددعف لفدددددرص الاسددددد

 معلومدددددددددات للمسدددددددددتثمرين والددددددددددائنين بمدددددددددا يمكدددددددددنهم مدددددددددن تحديدددددددددد القابليدددددددددة الإداريدددددددددة ومسدددددددددتويات 

 كمدددددددددا أن الكشدددددددددوفات الماليدددددددددة تمثدددددددددل وسددددددددديلة المنظمدددددددددة للتنبدددددددددؤ  ،الربحيدددددددددة لمنظمدددددددددات الأعمدددددددددال

 (.0200الجعافرة، بالأرباح والتغيرات التي تحصل في الخطط التشغيلية )
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مهم جداً ويجب الكشف عنه وتحليله من  للمصارف الإسلاميةويرى الباحث أن الأداء المالي 

خددلال عمليددات تقيدديم دوريدددة علددى المؤشددرات الماليدددة والمتمثلددة فددي العائددد علدددى السددهم والعائددد علدددى 

يسدمح حقوق الملكية والعائد على الاصول، بالإضافة إلى أن تقييم الأداء المدالي للمؤسسدات الماليدة 

 لها بالتعرف على مستوى تحقيق أهدافها وموقعها بين منافسيها.

 :المالي العوامل المؤثرة في الأداء 0-17

 (:2112، ومنها )المطيري، المالي داءالأهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على 

يتمثل هذا العامل في أن إحتياجات ومتطلبات المؤسسات تختلف بالإعتماد حجم العمل:  .1

 من العمل تحتاج إلى موارد أكثر. الكبير الحجم ذاتالمؤسسة ى حجمها، حيث أن عل

يتمثل هذا العامل في أن عدم وجود أعمال لدى الشركة أو عدم إنجازها التأخر بالأعمال:  .2

 يؤثر على معدل الإنتاج.أو تأخرها في إنجاز أعمالها س

أن التطورات والتحسينات التي تقوم يتمثل هذا العامل في التحسينات التنظيمية والإجرائية:  .3

 .بها المؤسسة على الجانب التنظيمي أو الإجرائي سيكون لهُ تأثير مباشر وكبير على أدائها

يتمثل هذا العامل في توزيع الوحدات حسب مناطق جغرافية مختلفة مما قد نوعية الأداء:  .4

 أداء المؤسسة. يؤثر على

 :المالي الأداء تقييم مفهوم 0-18
 الفعلية الانجازات بين مقارنة عملية" بأنه الاقتصادية للوحدة المالي الأداء تقييم يعرف

 وجدت، إن بينهما والنوعية الكمية الانحرافات حصر ثم ومن ،المعيارية أو المخططة والأهداف

 (.2111 عدون،) "السلبية نحرافاتالإ ومعالجة يجابيةالإ نحرافاتالإ تعزيز على العمل وبالتالي

 ةالكفاء من درجة أعلى تحقيق ضمان بهدف إداري قرار اتخاذ لذلك فإنه من الواجب

 مرتبطة وبشكل وثيق في المالية لكفايةا وذلك بسبب أن ،للمؤسسة المالي الأداء في والفاعلية
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 في سعو  الت   وحجم التوزيعات نسبة تحديد يتم من خلالها والتي ،الأرباح من مستوى أقصى تحقيق

 لتزاماتالإ مواجهة بهدف السيولة من أكبر قدر بتحقيق وثيق رتباطإ كما أن لها صول،الأ إجمالي

 التالية الأسس تطبيقوكل ذلك يتم من خلال  الثابتة، الأصول تشغيل متطلبات تلبيةو  الأجل قصيرة

 (:2114 ،قريشي)

 .التقييم عملية أهداف تحديد (1

 هدافها.بتحقيق أ التي تسمح للمؤسة الخططو  الوسائل تحديد (2

 .وتفصيلي عام بشكل في المؤسسة نشاطأي  نتائج توضح التي معاييرال تحديد (3

 وتفعيل دورها. المسؤولية محاسبةب الإهتمام (4

 .والمسؤولية السلطة بين الموازنة مبدأ تحقيق  (5

 أهداف مؤشرات الأداء في المصارف الإسلامية  0-14

قلعدداوي، ) أولًا تطددوير الأداء وتحسددين إدارة النشدداط المصددرفي الإسددلامي، ويددتم ذلددك مددن خددلال

1998): 

 المصرف الإسلامي.ها لأهداف التي أنشئ من أجلاضمان تحقيق  .1

دارتها بشكل  بشكل حسن ضمان استخدام الموارد المالية والإنسانية .2  .فع الوا 

 المصدددرف الإسدددلامي الضدددعف فدددي تحقيدددق أهدددداف ىتدددؤدي إلدددالأسدددباب التدددي  الإبتعددداد عدددن .3

 .ومعالجتها

 المصرف الإسلامي شرعياً. فيالمعاملات و التعاملات  صحة وسلامةالتحقق من  .4

 .(2117)عبادة،  تحديد الأخطاء وتفسير أسبابها لتفاديها مستقبلاً ثانياً 
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 التعرف إلى مدى تحقيق المصرف لأهدافة المحددة والمعلنة مسبقاثالثاً 

تم ذلك من خلال متابعة تنفيذها كماً ونوعاً استناداً إلى ما يتوافر مدن بياندات ومعلومدات عدن وي

 . (Gibson, 1989) سير عمليات المصرف

 تحديد المراكز الإدارية والإنتاجية المسؤولة عن تلك الانحرافاترابعاً 

أثدددرت فدددي كفددداءة ويدددتم ذلدددك مدددن خدددلال الأخدددذ بعدددين الاعتبدددار كدددل العوامدددل أو المتغيدددرات التدددي 

 .(2117)عبادة،  المصرف، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية

 الرقابة الدورية والمستمرة على أداء العاملينخامساً     

تقدددوم بهدددا المصدددارف نتيجدددة لمسدددؤوليتها أمدددام المسددداهمين والجهدددات الحكوميدددة، حيدددث يجدددب أن 

 .(1992ميرة، )ع تراعي الكفاءة العالية لدى العاملين لديها

والعمددددل علددددى تعزيددددز ، قيدددداس الأداء كوسدددديلة تكفددددل اكتشدددداف الانحرافددددات وتحليددددل أسددددبابهاسادسدددداً   

 الإيجابيدددات وتصدددحيح الانحرافدددات، وبالتدددالي ضدددمان اسدددتمرارية العمدددل المصدددرفي الإسدددلامي وتفوقددده

(Sinkey, 2002). 

، مددددع الأخدددذ بعدددين الأعتبددددار وضدددع الحلددددول العلميدددة والعمليدددة المناسددددبة والمقبولدددة شدددرعاً سدددابعاً 

 .(2117)عبادة،  حسابات التكلفة لهذه الحلول والبدائل المقترحة

 وظائف مؤشرات الأداء في المصارف الإسلامية 0-04

أبدرز مدا يهدتم بده البداحثون فدي  وتقييمه منتعد عملية مراقبة الأداء في المصارف الإسلامية        

دارات المصدارف ينصدب حدول هدذا المصدارف الإسدلامية أو غيرهدا، لد مجال ذا فدإن واجدب العلمداء وا 
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أساسدددياً يدددتم مدددن خلالددده تقيددديم أداء الإدارة،  الأمدددر؛ فمسدددتوى الأداء النددداتج عدددن الدراسدددة يمثدددل معيددداراً 

 .(1992)الأبجي،  وتحديد مدى بقائها وتطورها

   (:2111)الموسوي،  ويمكن إبراز وظائف مؤشرات الأداء فيما يأتي

ذ الأهدداف لغدرض التعدرف إلدى مددى تحقيدق الإدارة الأهدداف المقدررة لهدا فدي الوقدت متابعة تنفي -1

 المحدد وبالحجم المحدد.

متابعددة الكفدداءة فددي الأداء لغددرض التحقددق مددن التنفيددذ الفعلددي للنشدداط بددأعلى درجددة ممكنددة مددن  -2

 الكفاية مع تجنب الإسراف والخطأ في التنفيذ.

كددز الإداريددة المسددؤولة عددن متابعددة التنفيددذ، ومددن البددديهي أن تقيدديم نتددائج التنفيددذ بعددد تحديددد المرا -3

يسددبق ذلددك تحديددد الأهددداف وتحديددد الخطددط التفصدديلية للإنجدداز وتحديددد مراكددز المسددؤولية فددي 

 المصرف وبناء على ذلك يتم تحديد معايير الأداء.

الاسدتفادة  التنبؤ بما يمكن أن يستجد من تغيرات في المستقبل، والإعداد المسدبق لهدا مدن خدلال -4

 من دروس الماضي. 

 (IAS 17معيار المحاسبة الدولي ) 0-01

يهدف هذه المعيار إلى وصف سياسات المحاسبة المناسبة للمستأجرين والمؤجرين، 

والسياسات المحاسبية والإفصاح المناسبين لتطبيقهم فيما يتعلق بعقود الإيجار، حيث يعتمد تصنيف 

لمعيار على القدر الذي تكون فيه المخاطر والمكافئات العرضية عقود الايجار الذي يتبناه هذا ا

بالنسبة لملكية أصل مستأجر متضمنة مع المؤجر أو المستأجر، ويُصنف عقد الإيجار على أنه 

عقد إيجار تمويلي إذا نقل بشكل جوهري كل المخاطر والمكافئات العرضية الى الملكية، ويصنف 
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م ينقل بشكل أساسي كل المخاطر والمكافئات العرضية إلى على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا ل

 الملكية.

 عقود الإيجار في البيانات المالية للمستأجرين

بما المعلومات مجموعة من  أن يفصح عن ستأجرالمُ IAS 17) )المحاسبة الدولي  معياريلزم 

 (:2111)القاضي، وآخرون،  ، كما يليعقود الإيجار في قوائمه الماليةيختص ب

 أولًا عقود الإيجار التشغيلية: 

يتم الإعتراف بدفعات عقد الإيجار بموجب عقد الإيجار التشغيلي كمصاريف على أساس 

القسط الثابت طول مدة العقد، إلا إذا كان أساس تنظيمي آخر أكثر تمثيلا لنمط وقت منفعة 

م قائمة يتقديتم رة فت في كلالإيجار  اتالإفصاح عن مصروف يتوجب على الشركةالمستخدم، كما 

للإيجارات  سواء مبالغ الحد الأدنى جميععن  تفصيليةالإفصاح بصورة  ضرورة مع ،دخلال

شهر ل الممتدة لإفصاح عن عقود الإيجاراعدم إمكانية مع  ية،إيجارات العقود الباطن وأالمشروطة 

تقع لتزامات إروط أو ش ةيجار أو أيالإفصاح عن ترتيبات الإ يتوجب كما ها،ديتجديتم أو أقل ولم 

 .على عاتق المستأجر

 :التمويليةعقود الايجار  ثانياً 

يجار رأسمالية إبعقود التي تم تسجيلها اجمالي قيمة الأصول يتوجب على المُستأجر عرض 

الخاصة الحد الأدنى  بالإضافة إلى عرض، الرئيسية لأصولامجموعات  ضمنا لطبيعتها وفقً 

بصورة  وعرضهامالي، المركز العداد قائمة إتاريخ في  مستقبلالفي مدفوعات عقد الإيجار ب

 .اللاحقة لكل سنة من السنوات الخمسوبصورة تفصيلية  للسنة الحالية جماليةإ

فعند بداية مدة عقد الإيجار يعترف المستأجرون بعقود الإيجار التمويلية كأصول والتزامات 

عادلة للمتلكات المؤجرة أو إذا كانت أقل بالقيمة في ميزانيتهم العمومية بمبالغ مساوية للقيمة ال
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الحالية لدفعات الإيجار الدُنيا، ويتم تحديد كل منها عند بداية عقد الإيجار، ويكون معدل الخصم 

المستخدم في حساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدُنيا هو سعر الفائدة المتضمن في عقد 

ن لم يكن كذلك، يتم إستخدام سعر الفائدة الإيجار، إذا كان من الممكن تحديد  ذلك بشكل علمي، وا 

المتزايد على اقتراض المستأجر، وتضاف أية تكاليف أولية مباشرة للمستأجر إلى المبلغ المعترف 

 به كأصل.

كما يجب أن تقسم دفعات الإيجار الدنيا بين الرسم المالي وتخفيض الالتزامات القائمة، 

لمالي لكل فترة خلال مدة عقد الإيجار لإنتاج سعر فائدة دوري ثابت بحيث يتم تخصيص الرسم ا

على الرصيد المتبقي من الالتزام ويتم تحميل الايجار المحتمل كمصاريف في الفترات التي يتكبد 

 فيها.

تؤدي عقود الإيجار التمويلية إلى مصاريف استهلاك الأصول القابلة للاستهلاك بالإضافة 

يلية لكل فترة محاسبية، ويجب أن تتوافق سياسة الاستهلاك بالنسبة للاصول إلى المصاريف التمو 

المؤجرة القابلة للاستهلاك مع سياسة الاصول المملوكة القابلة للاستهلاك، وينبغي حساب 

( "الممتلكات والمعدات والأصول" 16الاستهلاك المعترف به وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

( "الاصول غير الملموسة"، إذ لم يكن هناك تأكد معقول من أن 38دولي رقم )ومعيار المحاسبة ال

المستأجر سيحصل على الملكية بنهاية مدة الايجار، فسيتم استهلاك الأصل بالكامل خلال فترة 

 أقصر من مدة الإيحار وعمره الإنتاجي.
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 المالية القوائمقود الإيجار في ع

 : التشغيلية الإيجار عقود

 للمؤجر: 

لعقود الإيجار التشغيلي في  عةضخاال تالموجودايجب على المؤجرين عرض  -أ

 .مومية حسب طبيعة الأصلالعميزانياتهم 

يجب الاعتراف بدخل الإيجار من عقود الإيجار التشغيلي في الدخل على أساس القسط  -ب

 ثر تمثيلا للنمطكالثابت على مدى مدة عقد الإيجار، إلا إذا توفر أساس منتظم آخر أ

 .الزمني الذي تتناقص فيه منفعة الاستخدام المأخوذة من الأصل المؤجر

تساب دخل الإيجار كالاعتراف بالتكاليف بما في ذلك الاستهلاك التي تم تحملها لا تمي -ج

المقبوضات مقابل الخدمات المقدمة  باستثناء)الإيجار تم الاعتراف بدخل يمصروف، ك

ساس القسط الثابت على مدى مدة عقد في الدخل على أ والصيانة(مثل التأمين 

الإيجار وحتى لو لم تكن المقبوضات على هذا الأساس، إلا إذا توفر أساس منتظم 

خوذة من الأصل مألزمني الذي تتناقص فيه منفعة الاستخدام الاثر تمثيلا للنمط آخر أك

 .المؤجر

 للمستأجر:
ي كمصروف في بيان الدخل يجب الاعتراف بدفعات الإيجار بموجب عقد الإيجار التشغيل -أ

 على أساس القسط الثابت على مدى مدة الإيجار، إلا إذا كان هناك أساس منتظم آخر

 يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم.
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تكاليف الخدمات مثل التأمين والصيانة(  باستثناء)الإيجار يتم الاعتراف بدفعات  -ب

إذا كان هناك أساس منتظم  كمصروف في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت، إلا

 .يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم حتى ولو لم تكن الدفعات على نفس ذلك الأساس

بالإضافة إلى متطلبات المعيار  اللازمة،يجب على المستأجر إجراء الإفصاحات   -ج

 المالية: الإفصاح والعرض. الأدوات-الثلاثونالمحاسبي الدولي الثاني و 

 مويلية:تالالإيجار عقود 
 للمؤجر:
يجب على المؤجرين الاعتراف بالموجودات التي في حوزتهم بموجب عقد إيجار تمويلي  -أ

ذمة مدينة بمقدار مبلغ مساو لصافي الاستثمار في كفي ميزانياتهم العمومية وعرضها 

 .ارعقد الإيج

 تثابيجب أن يكون الاعتراف بالدخل التمويلي بناء على نمط يعكس نسبة عائد دوري  -ب

 .يفيما يتعلق بعقد الإيجار التمويل قائمال ؤجرعلى صافي استثمار الم

رتيب لعقد إيجار تكاليف مباشرة أولية مثل تلمؤجرون عند التفاوض والاتحمل عندما ي -ج

بالنسبة لعقود الإيجار التمويلي يتم تحمل هذه التكاليف فالرسوم القانونية، ت و العمولا

الدخل أو  قائمة يل، ويتم الاعتراف بها إما في الحال فيالمباشرة الأولية لإنتاج دخل تمو 

يتم توزيعها مقابل هذا الدخل على مدى مدة عقد الإيجار، ويمكن تحقيق الحالة الأخيرة 

دخل في نفس كمصروف بمقدار المبلغ الذي تم تحمله والاعتراف كبالاعتراف بالتكلفة 

 .كاليف الأولية المباشرةلتل والفترة بجزء من دخل التمويل غير المكتسب مسا

مصروف عند بدء مدة عقد الإيجار لأنها كيتم الاعتراف بالتكاليف الأولية المباشرة  -د

 .تساب ربح البيع للصانع أو التاجركتتعلق بشكل رئيسي با
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مطابقة بين إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار في تاريخ الميزانية العمومية والقيمة  -ه

دفعات عقد الإيجار المستحقة القبض في تاريخ الميزانية الحالية للحد الأدنى من 

العمومية إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي الاستثمار في عقد 

الإيجار والقيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار المستحقة القبض في تاريخ 

 :الميزانية العمومية لكل فترة من الفترات التالية

 .لا تزيد عن سنةفترة  .1

 .فترة تزيد عن سنة ولا تتعدى خمس سنوات .2

 .فترة تزيد عن خمس سنوات .3

 للمستأجر:

في  موجودات ومطلوباتجب على المستأجرين الاعتراف بعقود الإيجار التمويلي على أنها ي    

ذا إ وأرة، ة العادلة للأملاك المستأجعند بدء العقد للقيم اويةميزانياتهم العمومية بمقدار مبالغ مس

نت أقل من ذلك بمقدار القيمة العادلة للحد الأدنى من دفعات الإيجار وعند حساب القيمة الحالية كا

للحد الأدنى من دفعات الإيجار يكون عامل الخصم هو سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار إذا 

ذا لم يكن ذلك ممكنا يجب استخدام سعر اكا   .لاقتراض التفاضلين من الممكن تحديده عمليا، وا 

أن يتم عرضها في البيانات  تأجرةيس من المناسب بالنسبة للمطلوبات الخاصة بالموجودات المسل

ذا تم من أجل عرض المطلوبات في الميزانية العمومية كالمالية  خصم من الموجودات المستأجرة، وا 

نفس التمييز لمطلوبات عقد  إجراء تمييز بين المطلوبات المتداولة وغير المتداولة فإنه يتم عمل

 .الإيجار
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 الأدوات-والثلاثونيجب على المستأجرين بالإضافة إلى متطلبات المعيار المحاسبي الدولي الثاني 

 المالية الإفصاح والعرض إجراء الإفصاحات التالية بالنسبة لعقود الإيجار التمويلي

 .ي تاريخ الميزانية العموميةلكل فئة من الموجودات، الإفصاح عن صافي القيمة المسجلة ف -أ

مطابقة بين إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار في تاريخ الميزانية العمومية وقيمتها  -ب

الحالية، علاوة على ذلك يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي الحد الأدنى من دفعات 

 :ترات التاليةالإيجار في تاريخ الميزانية العمومية وقيمتها الحالية لكل فترة من الف

 .فترة لا تزيد عن سنة واحدة .1

 .فترة تزيد عن سنة واحدة ولا تتعدى خمس سنوات .2

 .تزيد عن خمس سنوات رةفت  .3

  .الإيجارات المحتملة المعترف بها في الدخل للفترة  -ج

إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار من الباطن المستقبلية التي يتوقع استلامها في تاريخ   -ه

 .بموجب عقود إيجار من الباطن غير القابلة للإلغاء المركز الماليقائمة 

عادة الاستئجار عادة الإستئجار، ببيع معاملة البيع وا  عادة  أصل: تتضمن البيع وا  ما وا 

إستئجار نفس الأصل، وعادة ما تكون دفعات عقد الايجار وسعر البيع متداخلة لأنه يتم التفاوض 

عادة الإستئجار على نوع العقد.عليهم كوحدة واحدة، وتعتمد ا  لمعالجة المحاسبية لمعاملات البيع وا 

إتفاق يتم  يبالتمليك( وهالتأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية المعالجة المحاسبية 

هو : المستأجرو  طرفين )المؤجر والمستأجر(، المؤجر: وهو مالك الأصل والذي يقوم بتأجيره،بين 

 نهاية العقد.في  هأن تؤول السلعة إليعلى  دفعات نقدية للمؤجرمقابل  صلالأ ىالذي يحصل عل
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 :القانون الأردني يف بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية  0-00

 16في الاردن رقم التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(نص قانون ي

يجار شرطي تملك المؤجر للمأجور من المورد تحقق في عقود الإاذا "نه أعلى  (2112)لسنة 

الانتفاع بالمأجور مقابل  بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير، والتزام المؤجر بتمكين المستأجر من

التأجير التمويلي )الإجارة وضمن هذا القانون فإن ، يُعتبر ذلك تأجير تمويلي" يجاربدل الإ

عادة  متمثلة بعملياتنشطة مجموعة من الأ يُعبر عنه من خلالك(المتناقصة المنتهية بالتملي البيع وا 

 والمتمثلالتأجير اللاحق بعدها يحدث ، و مؤجرلل الأصلد ببيع ور قيام الم  من خلال ستئجار الإ

الى مستأجر جديد ومن ثم إعادة تأجيره  ،من قبل المؤجر الأصل إلى مستأجر جديدبإعادة تأجير 

ستأجر قيام المُ في  فيتمثلالتأجير من الباطن أما  ،سابقالمستأجر الير مع بعد فسخ عقد التأج

، مع ثالث )المستأجر من الباطن( مقابدل بدل ايجار لطرف الأصل)المؤجر من الباطن( بتأجير 

 .(2118)التشريعات الأردنية،  الرئيسي المؤجرقبل سبقة من موافقة خطية مُ ضرورة وجود 

التأجير التمويلي )الإجارة ة والتجارة تعديلًا على قانون وقد أصدرت وزارة الصناع

 ،، ليتميز عن القانون السابق بما يلي )جريدة الدستوريبالتمليك( الأردنالمتناقصة المنتهية 

2118:) 

لم يشترط  يالأردن بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية إن قانون  .1

مستأجر لغاية اعتبار العقد عقد تأجير تمويلي، بل ترك ذلك وجود خيار التملك من قبل ال

 (.2112)( لعام 16لمبدأ سلطان إرادة الأطراف عند إبرام العقد بعكس ما فعل القانون رقم )

ترك للمستأجر حق التأجير من الباطن بشرط موافقة المؤجر الخطية على أن لا تتجاوز  .2

 .صليمدة التأجير من الباطن مدة عقد التأجير الأ
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يجوز للمؤجر ان يتنازل عن المأجور لطرف ثالث ويبقى عقد التأجير سارياً بالحقوق  .3

 .والالتزامات السابقة على التنازل

فلاسه، فنصت الفقرة )أ/14تعرضت المادة ) .4 ( من ذات 2( لحالة تصفية المؤجر وا 

ي المادة على وجوب تسليم المأجور للمصفي ويدخل المستأجر مع باقي الدائنين ف

 .تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم أجر المثل

 :الدراسات السابقةثانياً 

 الدراسات العربية 0-03

" دور ومؤشرات الأداء المالي الإستراتيجي في التنبؤ بنجاح ( دراسة بعنوان 2114أجرى همام )

اء المالي الإستراتيجي هدفت هذه إلى زيادة التعرف على أهمية مؤشرات الأد أو تعثر المصارف".

( نسبة مالية باستخدام التحليل 27لدى المهتمين بمعرفة أداء هذه المصارف من خلال تحليل )

التمييزي المتدرج للتوصل إلى أفضل المؤشرات التي يمكن استخدامها للتنبؤ بمدى نجاح أو فشل 

خلال الفترة الممتدة بين  المصارف، وقام الباحث بتحليل المؤشرات المالية للمصارف محل الدراسة

(. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة قوية بين 1995-2111)

دارة مؤشرات الرفع المالي، كما أظهرت نتائج التحليل قوة مؤشرات السيولة للمصارف  الربحية وا 

قراضي والائتماني لتلك محل الدراسة، وذلك لربط ارتفاع السيولة لدى المصارف بضعف النشاط الا

 المصارف.

"مشكلة الايجار التمويلي وأثره في عملية اتخاذ القرار  ( بدراسة بعنوان2115وقام حموي )

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اثر الايجار التمويلي التمويلي الأمثل في تنفيذ الاستثمارات". 

ت، وقد اعتمد الباحث على البحث المكتبي على عملية اتخاذ القرار التمويلي الامثل للاستثمارا
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وذلك من خلال رجوعه إلى المصادر العربية والاجنبية والبحوث والدوريات التي عالجت مشاكل 

التمويل، ومصادرها وطرق المفاضلة بينها في تقدم البدائل التمويلية التي يمكن اعتمادها كأساس 

بوصفه اسهاماً التأجير التمويلي ة عمل نظام لتمويل الاستثمارات، وتقديم مثال عملي يوضح آلي

لحل مشكلات تتعلق بأساليب التمويل متعددة المصادر، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: 

أصبح من أهم مصادر التمويل المستخدمة لتمويل المشاريع الصناعية التأجير التمويلي أن 

 ل.والتجارية، والتي كانت عاجزة عن الحصول على التموي

التأجير التمويلي النواحي القانونية في عقد ( دراسة بعنوان "2115كما أجرى بلعاوي )

التأجير التمويلي ". هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن النواحي القانونية في عقد وتنظيمه الضريبي

 وتنظيمه الضريبي، واستخدمت الدراسة المنهج النظري الوصفي التحليلي، ومنهج البحث المقارن

ودراسة النصوص المتعلقة بالموضوع، والبحث في القوانين السارية المفعول في مصر، وفرنسا، 

وأمريكا، وذلك بطريقة التحليل المقارن للتميز بين العيوب والمزايا وامكانية الاستفادة من تجارب 

وتوصلت  الدول المتقدمة للخروج بتصور ايجابي حول آلية التطبيق الصحيح للمشاريع الفلسطينية.

الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: أنه يجب على المشرع الفلسطيني سن التشريعات الخاصة 

بشكل مستقل عن أي قانون آخر، ويجب أن يتضمن قانون الضريبة التأجير التمويلي بعقد 

مثل ربط علاقة تعاقدية بين المستأجر التأجير التمويلي نصوص خاصة لمعالجة أحكام عقد 

 ورد.والم

"الإئتمان التأجيري كأداة لتمويل المشروعات ( بدراسة بعنوان 2116وقام عاشور وغربي )

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الاختلاف بين القروض الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية". 

من حيث المخاطر والمتطلبات، بالإضافة إلى إعطاء تصوراً عاماً التأجير التمويلي البنكية و 

تأجير التمويلي الذي يعتبر تقنية حديثة للمؤسسة الإقتصادية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لل
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ومقارنة تجارب التأجير التمويلي المقارن من خلال دراسة الأدب النظري ذات العلاقة بموضوع 

جير التأالبنوك والمؤسات الاقتصادية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن 

هو أنسب التقنيات التمويلية للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من مشاكل عديدة، كما أن التمويلي 

المشاكل المالية تعتبر أكبر المشاكل التي تواجه المؤسسات الاقتصادية خصوصاً في عملية تمويل 

 نفسها ذاتياً.

 علىر التمويلي التأجي قرارات تأثير "( دراسة بعنوان 2117صيام وقطيشات )وأجرى 

 قرارات تأثير بيان إلى الدراسة هذه هدفت. "الأردن في المستأجرة للشركات المالي الأداء

 درجة قياس من خلال وذلك الأردن في المستأجرة للشركات المالي الأداء علىالتأجير التمويلي 

 على البيانات عجم اعتمدت الدراسة في وقد .الشركة تتحملها التي والمخاطرة والسيولة الربحية

 التمويلي الاستئجار تستخدم التي الشركات كافة من الدراسة مجتمع تشكل وقد علمية، استبانة

مجموعة من  الدراسة وأظهرت الاستبانات، من  ) ( 102توزيع تم حيث (،112عددها ) والبالغ

 الاستئجار تخداماس إن إذ الأردن؛ في التمويلي الاستئجار على إقبالاً  هنالك أن النتائج أهمها:

 .فيها المخاطرة درجة وتخفيض وسيولتها الشركات ربحية إلى زيادة يؤدي التمويلي

"تقيــــيم أداء البنــــوك الإســــلامية مقارنــــة بــــالبنوك  ( بدراسددددة بعنددددوان2118اليحيددددى )وقددددام 

هدددفت الدراسددة إلددى قيدداس كفدداءة المصددارف الإسددلامية (".  0442-0444التجاريــة خــلال الفتــرة )

بالمصدددارف التقليديددة فدددي الأردن، وكدددذلك مقارنددة كفددداءة البنكدددين الإسددلاميين الأردنيدددين وهمدددا مقارنددة 

البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي فيما بينهمدا، وذلدك باسدتخدام تحليدل النسدب 

اسدتخدام  المالية لقياس كفاءة البنوك المتضمنة فدي عيندة الدراسدة، وقدد تضدمن تحليدل النسدب الماليدة

نسددب الربحيددة ونسددب السدديولة ونسددب المخدداطر لقيدداس الكفدداءة. وقددد أظهددرت النتددائج أن المصددارف 

التجاريددة أكفددأ مددن المصددارف الإسددلامية فددي الأداء، مددن خددلال تقسدديم عينددة الدراسددة إلددى مجمددوعتين 
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على التقارب  إحتوت على البنكين الإسلاميين المذكورين بالإضافة إلى بنكين تجاريين اختيرت بناءاً 

البنكددين الإسددلاميين، حيددث ضددمت المجموعددة الأولددى  فددي إجمددالي الموجددودات لدددى هددذه البنددوك مددع

البنك الإسلامي الأردني والبندك الأردندي الكدويتي والمجموعدة الثانيدة ضدمت البندك العربدي الإسدلامي 

أن البنددوك التجاريددة  ولكلتددا المجمددوعتين أثبتددت النتددائج الدددولي مددع بنددك المؤسسددة العربيددة المصددرفية.

أكثدددر كفددداءةً وأفضدددل أداءً مدددن البندددوك الإسدددلامية، أمدددا علدددى صدددعيد مقارندددة البنكدددين الإسدددلاميين مدددع 

بعضدهما تبددين أن البندك العربددي الإسددلامي الددولي أكثددر كفداءةً مددن البنددك الإسدلامي الأردنددي. وأخيددراً 

ية الأردنيدة والعمدل علدى تطدوير أوصت الدراسة بتحسين نسدب الربحيدة والسديولة فدي البندوك الإسدلام

 خدمة العملاء لدى هذه البنوك.

التأجير التمويلي )الإجارة معوقات تطبيق نظام "( دراسة بعنوان 2111بارود )وأجرى 

لتمويل المشروعات الاقتصادية، دراسة تطبيقية على  ةكأدا بالتمليك(المتناقصة المنتهية 

هدفت الدراسة لمعرفة معوقات تطبيق . "ي فلسطينالمؤسسات المالية غير المصرفية العاملة ف

كأداة لتمويل المشروعات الاقتصادية على المؤسسات المالية غير التأجير التمويلي نظام 

المصرفية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تطوير استبانة كأداة رئيسة 

( مفردة، وتوصلت 72ت عينة الدراسة على )( فقرة، واشتمل41لجمع البيانات والتي تكونت من )

التأجير الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: يوجد تخوف لدى الشركات المتعاملة بأسلوب 

من المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة، وأن عدم وجود قانون للتاجير التمويلي يقف التمويلي 

 عائقاً أما تطبيقه بصورة كاملة.
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"مدى إستخدام النسب المالية في إتخاذ القرارات ( بدراسة بعنوان 2112) قام الجعافرة

التمويلية في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن، دراسة تحليلية في المصارف الإسلامية 

مدى إستخدام النسب المالية في إتخاذ القرارات هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  الأردنية".

، وكذلك معرفة المؤشرات الأكثر أهمية بالنسبة ارف الإسلامية العاملة في الأردنالتمويلية في المص

للمصارف الإسلامية عند اتخاذ القرارات التمويلية وتحليل العوامل المؤثرة على استخدام النسب 

المالية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال إعداد استبانة تم توزيعها 

رف الاسلامية الاردنية والبالغ عددها ثلاثة مصارف. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المصا

النتائج أهمها: أن القرارات التمويلية في المصارف الإسلامية تتخذ بطريقة صحيحة، وأن النسب 

 المالية التي تستخدمها المصارف الإسلامية تؤثر على اتخاذ القرارات التمويلية لديها.

 والتقليدية فيمحددات الأداء المالي للمصارف الإسلامية  "( دراسة بعنوان 2113بيدات )وأجرى ع

في ظل الأزمة المالية  (ROA)( والعائد على الأ صول Tobin's Qالأ ردن باستخدام توبين كيو)

هذه الدراسة إلى اختبار أثر محددات هدفت  ".( 2012 – 1999العالمية دراسة تطبيقية للفترة )

اء المالي الداخلية والاقتصادية والحصة السوقية على الأداء المالي للمصارف التقليدية الأد

والإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال استخدام نموذج الانحدار الخطي 

المتعدد، وقد طبق النموذج على عينة مكونة من مصرفين إسلاميين هما: البنك الإسلامي الأردني، 

لبنك العربي الإسلامي الدولي، ومصرفين تقليديين هما: بنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك وا

لت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن لنسبة السيولة والأزمة  الأهلي الأردني، وقد توص 

لعائد على المالية أثر سلبي على الأداء المالي للمصارف التقليدية الأردنية باستخدام معد ل  ا

الأصول ونسبة توبين كيو، وتتوافق هذه النتائج مع النظريات المالية، لأن ارتفاع نسبة السيولة 

يؤدي إلى تخفيض الأرباح، أما المصارف الإسلامية فقد توصلت الدراسة إلى أن لنسبة التمويل 
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ارف ونسبة الملكية وحجم أصول المصرف والتضخم أثر إيجابي على الأداء المالي للمص

 الإسلامية الأردنية  باستخدام معد ل  العائد على الأصول ونسبة توبين كيو.

 الدراسات الأجنبية 0-00
 بدراسة بعنوان( Al-shiab and Bawnih, 2008) قام الشياب وبوانيه

(Determinants of Financial Leasing Development in Jordan.)  هدفت هذه

كمصدر من مصادر التمويل التأجير التمويلي ل المؤثرة في استخدام الدراسة إلى تحديد أبرز العوام

والمتمثلة بالعامل الضريبي والمحاسبي، وعامل التشريعات، والعامل التسويقي في الاردن حيث تم 

( لاختبار فرضيات الدراسة، واعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع OLSاستخدام نموذج )

( مفردة، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج 251الدراسة من )البيانات، وتكونت عينة 

التأجير التمويلي أهمها: أن هناك محددات متعلقة بالتشريعات وغياب الحوافز المشجعة لتطبيق 

 والتعامل به من قبل الشركات الأردنية.

 Effects of ( دراسة بعنوان "Bostwick, et al, 2011يك وآخرون )و وأجرى بوست

lease capitalization techniques on key measures of financial 

performance  ." هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن آثار رسملة التأجير على التغييرات التي

 وصافي المساهمين وحقوق والمطلوبات الموجودات)تحدث على مجموعة من العناصر المالية 

يكا. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خلال خمس صناعات مختلفة في أمر  فيالدخل( 

الرجوع إلى الأدب النظري المتعلق بموضوع التأجير التمويلي، كما استخدمت الدراسة البيانات 

المالية الخاصة بالشركات الخمسة محل الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

 الأداء المالي والعوائد للشركات محل الدراسة. أهمها: أن هناك تأثير لرسملة التأجير على
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 Effects of Lease Finance on ( بدرسة بعنوان "2013Salam ,وقام سلام )

SMEs in Bangladesh  Performance of ." الآثار من التأكدهدفت هذه الدراسة إلى 

 كان إذا وعما ديشبنغلا في وكوشتيامونشينج  علىلشركتي  المالي الأداء على لتأجيرل المالية

 الصغيرة الشركاتفي ( ROE) المساهمين حقوق على العائد مع علاقة لديهالتأجير التمويلي 

 مع المحتوى تحليل. واستخدمت الدراسة اسلوب (ROA) الموجودات على العائدو  ،والمتوسطة

وصلت وقد ت ،متوسطةو  صغيرة ةشرك( 53، وتكونت عينة الدراسة من )الاستبيان أداة استخدام

 على والعائدالتأجير التمويلي  بين إيجابية علاقةالدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: وجود 

، كما أشارت الدراسة إلى ضرورة (ROA) الموجودات على العائدو ( ROE) المساهمين حقوق

صة التأجير التمويلي )الإجارة المتناقبعملية  بنغلاديش في والمتوسطة الصغيرة الشركاتمشاركة 

 الصغيرة للشركات المالي الأداء تحسين على كبير تأثيروذلك لما له من المنتهية بالتمليك(

 .والمتوسطة

  The Effect of Lease"( دراسة بعنوان Munene, 2014أجرى مونيني )

Financing on the Financial performance of companies listed at the 

Nairobi securities exchage ."علىالتأجير التمويلي  تأثير تحديدإلى  الدراسةدفت هذه ه 

 المنهج الدراسة واستخدمت ،المالية للأوراق نيروبي بورصة في المدرجة للشركات المالي الأداء

 ،المالية وراقللأ نيروبيسوق  في مدرجة شركة( 62) من الدراسة مجتمع وتكون التحليلي، الوصفي

المتوفرة، وقد  المالية البيانات من 2113 - 2119 للفترة كاتللشر  الثانوية البيانات جمع تم

 التشغيلي والتأجير التمويلي الإيجاراعتبر  حين في تابعة متغيراتك المالي الأداء تدابيراعتمدت 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن  ة،مستقل اتكمتغير  الشركة وحجم والسيولة
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كانت  السيولةلشركة لديهما آثار سلبية على العائد على الأصول، بينما وحجم االتأجير التمويلي 

 . الأصول على العائد على إيجابية آثارذات 

 The Impact of Leasing"( دراسة بعنوان Abu Orabi, 2014وأجرى ابو عرابي )ِ 

Decisions on the Financial Performance of Industrial Companies" . هدفت

خلال  الأردن في الصناعية للشركات المالي الأداء على التأجير أثر على التعرفاسة إلى هذه الدر 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة  .(2111-2112الفترة من )

من جميع الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي. وقد توصلت الدراسة الى مجموعة 

 ، حيث أنالشركات سيولة علىللتأجير التمويلي  إحصائية دلالة ذو تأثيرأهمها: وجود  من النتائج

 .التمويلي التأجير إلى عزىشركات الصناعية يلل المالي الأداء في التغيرات من 62.6٪

 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة  0-02

التأجير في موضوع أثر  –ث في حدود علم الباح –نظراً لقلة الدراسات العربية الأردنية 
 الإسلامي الأداء المالي في القطاع المصرفي ىعل بالتمليك(التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 

 الأردني، فإن هذه الدراسة تعد مساهمة علمية في هذا الموضوع في البيئة الأردنية.
الإجارة المتناقصة التأجير التمويلي )كما تتميز هذه الدراسة في كونها تتناول موضوع 

الأردني، هذا بالإضافة إلى اعتمادها  الإسلامي في القطاع المصرفي هوتطبيق بالتمليك(المنتهية 
 على الدراسة النوعية في بعض أجزائها من خلال تحليل القوائم المالية موضوع الدراسة.

التأجير مكملة للنقص في مجال الدراسات السابقة، وربطت بين  وقد جاءت هذه الدراسة
 الإسلامي لمالي في القطاع المصرفيا ءبالتمليك( والأداالتمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية 

الأردني، كما أن هذه الدراسة لم تتطرق للتأجير التمويلي التشغيلي وذلك لعدم توفر هذا النوع من 
 .رفي الإسلامي الأردنيالقطاع المصفي التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(
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 الفصل الثالث

جراءاتها  طريقة الدراسة وا 

 

 المقدمة 3-1

 أسلوب الدراسة 3-0

 مجتمع الدراسة 3-3

 عينة الدراسة 3-0

 أدوات ومصادر الحصول على العلومات 3-2

 متغيرات الدراسة 3-2

 المعالجات الاحصائية 3-7
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 الفصل الثالث

جراءاتها  طريقة الدراسة وا 

 مقدمة:ال 3-1

من الدراسة عرض الطريقة والاجراءات التي اتبعتها الدراسة لتحقيق  الفصلهذا  يشمل

أهدافها، ومجتمع وعينة الدراسة، كما سيتم عرض أدوات الدراسة ومصادر البيانات، وأخيراً سيتم 

 ذكر المعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة.

 :الدراسة أسلوب 3-0

من بهدف وصف متغيرات الدراسة والعلاقة فيما بينهم سة المنهج الوصفي استخدمت الدرا

، كما الرجوع للأدب النظري ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية من كُتب ومجلات علميةخلال 

 .ةالأردني الإسلامية المصارفاستخدمت المنهج التحليلي وذلك من خلال الدراسة التطبيقية على 

  :مجتمع الدراسة 3-3

التأجير التمويلي الإسلامية المُقدمة لخدمة  المصارفتكون مجتمع الدراسة من جميع ي

 .مصارفثلاثة  اوعدده بالتمليك()الإجارة المتناقصة المنتهية 

 :عينة الدراسة 3-0

التأجير مقدمة لخدمة اللأردنية ا الإسلامية المصارف جميعإشتملت عينة الدراسة على 

 تم إختيارها بطريقة قصديةو  مصارف( 3) اوعدده بالتمليك(ناقصة المنتهية التمويلي )الإجارة المت

 .يوضح ذلك (1والجدول رقم )، وذلك لعدم وجود أي مصارف إسلامية أردنية غيرها
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 (1-3جدول )

 عينة الدراسة المصارف

 اسم البنك

 البنك الإسلامي الأردني

 الإسلاميالأردن بنك دبي 

 الدولي البنك العربي الإسلامي

 المصدر من إعداد الباحث

 أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات 3-2

هي المصادر  الرئيسة: رالمصاد هما:إعتمدت هذه الدراسة على مصدرين لجمع بياناتها، 

 وقائمةالمالي قائمةالمركز وائم المالية )قالتي غطت الجانب التطبيقي من الدراسة والمتمثلة في ال

 .البنوكمحل الدراسة، بالإضافة إلى نشرة أسعار التداول لأسهم هذه  للمصارف( املالش الدخل

تم الإعتماد على الكتب العلمية والدوريات والأبحاث والدراسات السابقة ذات  المصادر الثانوية:

 العلاقة بموضوع الدراسة الحالي من أجل بناء الإطار النظري الخاص بهذه الدراسة.

 راسةمتغيرات الد 3-2

 ( أنموذج الدراسة والذي تكون من:1يبين الشكل رقم )

 التأجير التمويلي. إيرادات المتغير المستقل: 

 الأداء المالي للمصارف الاسلامية الأردنيةالمتغير التابع: 
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 (1-3شكل رقم )
 أنموذج الدراسة

 

 

 

 
 بقةالدراسات السامن إعداد الباحث بالإعتماد على  أنموذج الدراسة

 المعالجات الإحصائية 3-7

 تم إستخدام الأساليب الإحصائية التالية:

 .(المتوسط الحسابي والانحراف المعياريالإحصاء الوصفي ) .1

 (.Simple Regression Analysisتحليل الانحدار البسيط ) .2

 

 

 

 

 

 

 المتغير المستقل
 

 المتغير التابع
 

يإيرادات التأجير التمويل  
 

 
التأجير التمويلي إيرادات 

)الإجارة المتناقصة 
 الماليالمنتهية بالتمليك(

الأداء المالي للمصارف 
 الاسلامية الأردنية

 العائد على السهم  
 لاصولالعائد على ا

 العائد على حقوق الملكية
 العائد على الاستثمار
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 الفصل الرابع

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات

 

 صفي لمتغيرات الدراسةالتحليل الو  0-1

 اختبار الفرضيات 0-0
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 الفصل الرابع

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 0-1

من خلال دراسة القوائم المالية لللمصارف الإسلامية الممثلة لعينة الدراسة حول أهمية التأجير 

 لها فقد تبين ما يلي:لإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( )االتمويلي 

البنك الإسلامي الأردنيأولًا   
(، حيث يتبين من 1-4وفي ما يتعلق بكفاءة استخدام الأصول، فيمكن قراءتها من الجدول) -1

 الجدول ما يلي:

وات نسبة إيرادات التأجير التمويلي إلى الموجودات المؤجرة تأجيراً تمويلياً خلال سن -أ

الدراسة هي أعلى بكثير من نسبة الإيرادات الأخرى إلى إجمالي الموجودات الأخرى، 

( مقارنة بالإيرادات الأخرى التي بلغ متوسطها %7.3حيث بلغت في متوسطها )

(، ويعني ذلك أن هناك كفاءة عالية على استخدام الموجودات المؤجرة تمويلياً 2.3%)

 ر الإيجابي على الأرباح.في تحقيق الإيرادات ومن ثم الأث

يؤيد ذلك ازدياد الأهمية النسبية للاستثمار في الموجودات المؤجرة تأجيراً تمويلياً حيث  -ب

( %6.5) 2111( فإن النسبة في ازدياد حيث بلغت في سنة 1-4أنه من الجدول )

 ( .%11.7إلى ) 2114ووصلت سنة 
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(1-0جدول )  

جمالي لإ( جدول يبين نسبة إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك 

الأردني  إجمالي الإيرادات لإجمالي الموجودات للبنك الإسلامي موجودات التأجير التمويلي ونسبة  

 
 الإجارة المنتهية بالتمليك  إيراداتمطروح منها  الإيرادات* مجمل 

 وجودات مطروح منها موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك ** مجمل الم

 

( أن نسبة إيرادات التأجير التمويلي إلى الموجودات المؤجرة 1-4يتضح من الجدول السابق )حيث 

تأجيراً تمويلياً أكبر من نسبة إجمالي الإيرادات إلى إجمالي الموجودات وهذا يعني أن الموجودات 

رة اكبر من باقي الموجودات على توليد الإيرادات لها و تؤدي في النهاية إلى المؤجرة تمويلياً لها قد

 توليد اثر إيجابي لإيرادات التأجير التمويلي على إجمالي الإيرادات.  

فيما يتعلق بأثر إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( على  -2

 :متغيرات الدراسة الأربعة

( الأهمية النسبية لإيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة 2-4ول )يوضح الجد -أ

 المنتهية بالتمليك( نسبة إلى إجمالي الإيرادات :

 

 

نسبة مجمل 
 لإجمالي الإيرادات

 تالموجودا

 إجمالي** 
 الموجودات

 إجمالي* 
 الإيرادات

 إيراداتنسبة 
التأجير التمويلي 

التأجير  لموجودات
 التمويلي

الموجودات 
المؤجرة إيجار 

 تمويلي

التأجير  إيرادات
 التمويلي

 السنة

0.024 2,435,144,259 58,923,554 0.077 168,539,668 12,941,163 2010 

0.023 2,675,379,106 61,995,104 0.073 222,921,648 16,269,087 2011 

0.027 2,748,826,586 75,211,076 0.077 272,454,045 20,879,080 2012 

0.030 2,936,701,558 90,238,695 0.075 344,936,804 25,897,458 2013 

0.027 3,139,423,536 85,677,976 0.072 415,315,832 30,051,475 2014 

0.023 
  

0.073 
  

طالمتوس  
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 (0-0جدول )

لإجمالي الإيرادات  نسبة إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(

 جودات للبنك الإسلامي الأردنيلإجمالي المو  و موجودات التأجير التمويلي 

 موجوداتنسبة 

التأجير التمويلي 

 الموجودات لإجمالي

  الموجودات إجمالي
التأجير  موجودات

 التمويلي

 إجمالينسبة 

التأجير  إيرادات

 لإجماليالتمويلي 

  الإيرادات

 الإيرادات  إجمالي
التأجير  إيرادات

 التمويلي
 السنة

0.065 2,603,683,927 168,539,668 0.180 71,864,717 12,941,163 2010 

0.077 2,898,300,754 222,921,648 0.209 78,264,191 16,269,087 2011 

0.090 3,021,280,631 272,454,045 0.217 96,090,156 20,879,080 2012 

0.105 3,281,638,362 344,936,804 0.223 116,136,153 25,897,458 2013 

0.117 3,554,739,368 415,315,832 0.260 115,729,451 30,051,475 2014 

 

 الجدول السابق ما يلي: و يوضح

  أن نسبة إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( لإجمالي

إيرادات المصرف هي بازدياد خلال فترة الدراسة حيث أن هذه النسبة ارتفعت في سنة 

 (.%18حيث كانت ) 2111مقارنة مع سنة ( وذلك %26لتصل إلى ) 2114

  ذا ما تم ربط ذلك بالأهمية النسبية للأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً حيث وصلت وا 

( من إجمالي الأصول بعدما كانت في سنة %11.7إلى ) 2114النسبة في سنة 

(  وهذا يوضح بما لا يدع مجالًا للشك أهمية التأجير %6.5تمثل ما نسبته ) 2111

 ويلي في توليد الإيرادات وزيادة الاعتماد عليه من قبل البنك الإسلامي.التم

إذا أردنا معرفة أثر إيرادات التأجير التمويلي على متغيرات الدراسة فيوضح الجدول  -ب

 ( هذه الأهمية، ويمكن استخلاص ما يلي من الجدول:4-3)
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 (3-0جدول )

 (0410-0414دني خلال الفترة )البيانات المالية المتعلقة بالبنك الإسلامي الأر  

 السنة
إيرادات التأجير 

 التمويلي

 ىالعائد عل

 السهم

 على العائد

 الأصول

العائد على حقوق 

 الملكية

العائد على 

 الاستثمار

2212 12941163 0.291 0.011 0.150 0.020 

2211 16269087 0.283 0.011 0.137 0.019 

2212 20879080 0.292 0.012 0.159 0.016 

2212 25897458 0.361 0.014 0.177 0.021 

2212 30051475 0.301 0.013 0.160 0.019 

 

  هناك تذبذب في العائد على السهم والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية والعائد

على الاستثمار، وهذا التذبذب حتماً ليس عائداً إلى إيرادات التأجير التمويلي والذي 

ومن ناحية أخرى  ،تجاهها بالزيادة خلال فترة الدراسة، هذا من ناحيةيوضح الجدول ا

( وضح جلياً أن اتجاه إيرادات التأجير التمويلي هي بارتفاع مما يعني 2-4فالجدول )

 أن التقلب ليس عائداً إلى إيرادات التأجير التمويلي.

  تي تشكل الأصول ( ال%6.5أن ما مقداره ) 2111ويؤكد النتيجة السابقة هو أنه في سنة

( ولدت ما %11.7حيث أن نسبة ) 2114( من الإيرادات وفي سنة %18ولدت )

 ( من الإيرادات.%26مقداره)
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 الدوليالإسلامي العربي البنك ثانياً 
(، حيث يتبين من 4-4وفي ما يتعلق بكفاءة استخدام الأصول، فيمكن قراءتها من الجدول) -1

 الجدول ما يلي:

ير التمويلي إلى الموجودات المؤجرة تأجيراً تمويلياً خلال سنوات الدراسة نسبة إيرادات التأج -أ

هي أعلى بكثير من نسبة الإيرادات الأخرى إلى إجمالي الموجودات الأخرى، حيث بلغت 

(، ويعني %2.16( مقارنة بالإيرادات الأخرى التي بلغ متوسطها )%6.5في متوسطها )

م الموجودات المؤجرة تمويلياً في تحقيق الإيرادات ذلك أن هناك كفاءة عالية على استخدا

 ومن ثم الأثر الإيجابي على الأرباح.

اً تمويلياً يؤيد ذلك ازدياد الأهمية النسبية للاستثمار في الموجودات المؤجرة تأجير   -ب

 2111( فإن النسبة في ازدياد حيث بلغت في سنة 4-4حيث أنه من الجدول )

 (.  %26.3إلى ) 2114( ووصلت سنة 11%)
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 (4-0جدول )

جدول يبين نسبة إيرادات التأجير التمويلي لموجودات التأجير التمويلي و نسبة إجمالي  

 الإيرادات لإجمالي الموجودات للبنك العربي الإسلامي الدولي

 الإجارة المنتهية بالتمليك  إيراداتمطروح منها  الإيرادات* مجمل 

 ** مجمل الموجودات مطروح منها موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك 

( أن نسبة إيرادات التأجير التمويلي إلى الموجودات المؤجرة 4-4يتضح من الجدول السابق )حيث 

تأجيراً تمويلياً أكبر من نسبة إجمالي الإيرادات إلى إجمالي الموجودات وهذا يعني أن الموجودات 

ياً لها قدرة اكبر من باقي الموجودات على توليد الإيرادات لها و تؤدي في النهاية إلى المؤجرة تمويل

 توليد اثر إيجابي لإيرادات التأجير التمويلي على إجمالي الإيرادات.  

فيما يتعلق بأثر إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( على  -2

 متغيرات الدراسة الأربعة:

( الأهمية النسبية لإيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة 5-4يوضح الجدول ) -أ

 المنتهية بالتمليك( نسبة إلى إجمالي الإيرادات :

   

نسبة مجمل 
 الإيرادات
 لإجمالي

 الموجودات

 إجمالي** 
 الموجودات

 إجمالي* 
 الإيرادات

 إيراداتنسبة 
التأجير التمويلي 

التأجير  لموجودات
 التمويلي

الموجودات 
المؤجرة إيجار 

 تمويلي

التأجير  إيرادات
 التمويلي

 السنة

0.017 976,056,351 16,866,416 0.056 120,106,427 6,688,242 2010 

0.023 936,871,029 21,274,440 0.048 190,611,472 9,138,192 2011 

0.025 922,238,504 22,856,825 0.072 251,536,917 18,152,746 2012 

0.025 1,041,520,599 25,797,969 0.077 306,723,429 23,753,029 2013 

0.013 1,156,194,838 14,849,545 0.072 412,660,857 29,848,070 2014 

0.0206 
  

0.065 
  

 المتوسط
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 (5-0جدول )

لإجمالي الإيرادات و  نسبة إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(

 جمالي الموجودات للبنك العربي الإسلامي الدوليموجودات التأجير التمويلي لإ
التأجير  موجوداتنسبة 

 لإجماليالتمويلي 

 الموجودات

  الموجودات إجمالي
التأجير  موجودات

 التمويلي

 إيرادات إجمالينسبة 

التأجير التمويلي 

  الإيرادات

 الإيرادات  إجمالي
التأجير  إيرادات

 التمويلي
 السنة

0.110 1,096,162,778 120,106,427 0.284 23,554,658 6,688,242 2010 

0.170 1,127,482,501 190,611,472 0.300 30,412,632 9,138,192 2011 

0.214 1,173,775,421 251,536,917 0.443 41,009,571 18,152,746 2012 

0.227 1,348,244,028 306,723,429 0.479 49,550,998 23,753,029 2013 

0.263 1,568,855,695 412,660,857 0.668 44,697,615 29,848,070 2014 

 

 الجدول السابق ما يلي: و يوضح

  أن نسبة إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( لإجمالي

إيرادات المصرف هي بازدياد خلال فترة الدراسة حيث أن هذه النسبة ارتفعت في سنة 

 (.%28.4حيث كانت ) 2111( وذلك مقارنة مع سنة %66.8لتصل إلى ) 2114

  ذا ما تم ربط ذلك بالأهمية النسبية للأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً حيث وصلت وا 

( من إجمالي الأصول بعدما كانت في سنة %26.3إلى ) 2114النسبة في سنة 

جير (  وهذا يوضح بما لا يدع مجالًا للشك أهمية التأ%11تمثل ما نسبته ) 2111

 التمويلي في توليد الإيرادات وزيادة الاعتماد عليه من قبل البنك الإسلامي.

متغيرات الدراسة فيوضح إذا أردنا معرفة أثر إيرادات التأجير التمويلي على   -ب

 ( هذه الأهمية، ويمكن استخلاص ما يلي من الجدول:6-4الجدول )
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 (2-0جدول )

 (0410-0414ي الإسلامي خلال الفترة )البيانات المالية المتعلقة بالبنك العرب

 السنة
إيرادات التأجير 

 التمويلي

 ىالعائد عل

 السهم

 على العائد

 الأصول

العائد على 

 حقوق الملكية
 العائد على الاستثمار

2212 6688242 0.07 0.009 0.100 0.009 

2211 9138192 0.11 0.009 0.106 0.010 

2212 18152746 0.115 0.011 0.116 0.010 

2212 23753029 0.157 0.012 0.157 0.012 

2212 29848070 0.133 0.009 0.134 0.009 

 

  هناك تذبذب في العائد على السهم والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية والعائد

على الاستثمار، وهذا التذبذب حتماً ليس عائداً إلى إيرادات التأجير التمويلي والذي يوضح 

-4ومن ناحية أخرى فالجدول ) ،ناحية ل اتجاهها بالزيادة خلال فترة الدراسة، هذا منالجدو 

( وضح جلياً أن اتجاه إيرادات التأجير التمويلي هي بارتفاع مما يعني أن التقلب ليس 5

 عائداً إلى إيرادات التأجير التمويلي.

  التي تشكل الموجودات ولدت ( %11أن ما مقداره ) 2111ويؤكد النتيجة السابقة هو أنه في سنة

( %66.8( ولدت ما مقداره)%26.3حيث أن نسبة ) 2114( من الإيرادات وفي سنة 28.4%)

 من الإيرادات.
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 ثالثاً بنك دبي الأردن الإسلامي 

(، حيث يتبين من 7-4لأصول، فيمكن قراءتها من الجدول)وفي ما يتعلق بكفاءة استخدام ا -1

 الجدول ما يلي:

تأجير التمويلي إلى الموجودات المؤجرة تأجيراً تمويلياً خلال سنوات نسبة إيرادات ال -أ

الدراسة هي أعلى بكثير من نسبة الإيرادات الأخرى إلى إجمالي الموجودات الأخرى، 

( مقارنة بالإيرادات الأخرى التي بلغ متوسطها %7.3حيث بلغت في متوسطها )

دام الموجودات المؤجرة تمويلياً (، ويعني ذلك أن هناك كفاءة عالية على استخ1.2%)

 في تحقيق الإيرادات ومن ثم الأثر الإيجابي على الأرباح.

يؤيد ذلك ازدياد الأهمية النسبية للاستثمار في الموجودات المؤجرة تأجيراً تمويلياً حيث أنه   -ب

( ووصلت %9.9) 2111( فإن النسبة في ازدياد حيث بلغت في سنة 7-4من الجدول )

 (. %25.3ى )إل 2114سنة 
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 (7-0جدول )

( لموجودات جدول يبين نسبة إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك

ميالتأجير التمويلي و نسبة إجمالي الإيرادات لإجمالي الموجودات لبنك الأردن دبي الإسلا  

 الإيراداتنسبة مجمل 

الموجودات لإجمالي  

 إجمالي** 

 الموجودات

 جماليإ* 

 الإيرادات

ير التأج إيراداتنسبة 

 لموجوداتالتمويلي 

 التأجير التمويلي

الموجودات 

المؤجرة إيجار 

 تمويلي

ر التأجي إيرادات

 التمويلي
 السنة

0.012 241,453,715 2,856,235 0.073 26,634,723 1,940,539 2010 

0.048 281,576,859 13,548,470 0.058 68,847,161 4,009,412 2011 

0.021 378,982,368 7,780,998 0.007 96,234,667 6,705,462 2012 

0.015 385,274,440 5,729,604 0.081 143,187,633 11,576,341 2013 

0.017 490,974,157 4,820,100 0.081 166,825,519 13,441,262 2014 

0.012 

  

0.073 

  

 المتوسط

ة المنتهية بالتمليك الإجار إيراداتمطروح منها  الإيرادات* مجمل   

 ** مجمل الموجودات مطروح منها موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك 

( أن نسبة إيرادات التأجير التمويلي إلى الموجودات المؤجرة 7-4يتضح من الجدول السابق )حيث 

لموجودات تأجيراً تمويلياً أكبر من نسبة إجمالي الإيرادات إلى إجمالي الموجودات وهذا يعني أن ا

المؤجرة تمويلياً لها قدرة اكبر من باقي الموجودات على توليد الإيرادات لها و تؤدي في النهاية إلى 

 توليد اثر إيجابي لإيرادات التأجير التمويلي على إجمالي الإيرادات. 

فيما يتعلق بأثر إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( على  -2

 يرات الدراسة الأربعة:متغ

 

( الأهمية النسبية لإيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة 8-4يوضح الجدول ) -أ

 المنتهية بالتمليك( نسبة إلى إجمالي الإيرادات :
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 (8-0جدول )

التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(لإجمالي الإيرادات و نسبة إيرادات 

 لبنك دبي الأردن الإسلامي التأجير التمويلي لإجمالي الموجوداتموجودات 
التأجير  موجوداتنسبة 

 لإجماليالتمويلي 

 الموجودات

  الموجودات إجمالي
التأجير  موجودات

 التمويلي

 إيراداتنسبة 

التأجير التمويلي 

  الإيرادات لإجمالي

 إجمالي

 الإيرادات 

التأجير  إيرادات

 التمويلي
 السنة

0.099 268,088,438 26,634,723 0.405 4,796,774 1,940,539 2010 

0.196 350,424,020 68,847,161 0.228 17,557,882 4,009,412 2011 

0.203 475,217,035 96,234,667 0.463 14,486,460 6,705,462 2012 

0.271 528,462,073 143,187,633 0.669 17,305,945 11,576,341 2013 

0.254 657,799,676 166,825,519 0.736 18,261,362 13,441,262 2014 

 

 الجدول السابق ما يلي: و يوضح

  أن نسبة إيرادات التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك( لإجمالي

إيرادات المصرف هي بازدياد خلال فترة الدراسة حيث أن هذه النسبة ارتفعت في سنة 

 (.%41.5حيث كانت ) 2111( وذلك مقارنة مع سنة %73.6لتصل إلى ) 2114

  ذا ما تم ربط ذلك بالأهمية النسبية للأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً حيث وصلت وا 

( من إجمالي الأصول بعدما كانت في سنة %25.4إلى ) 2114النسبة في سنة 

أجير (  وهذا يوضح بما لا يدع مجالًا للشك أهمية الت%9.9تمثل ما نسبته ) 2111

 التمويلي في توليد الإيرادات وزيادة الاعتماد عليه من قبل البنك الإسلامي.

متغيرات الدراسة فيوضح الجدول  إذا أردنا معرفة أثر إيرادات التأجير التمويلي على  -ب

 ( هذه الأهمية، ويمكن استخلاص ما يلي من الجدول:4-9)
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 (4-9جدول )

 (0410-0414دبي الإسلامي خلال الفترة ) البيانات المالية المتعلقة ببنك الأردن

 السنة
إيرادات التأجير 

 التمويلي

 ىالعائد عل

 السهم

 على العائد

 الأصول

العائد على 

 حقوق الملكية
 العائد على الاستثمار

2212 3450543 -0.046 -0.013 -0.039 -0.014 

2211 5351520 0.06 0.015 0.060 0.016 

2212 2134899 0.023 0.004 0.023 0.005 

2212 1470591 0.015 0.003 0.015 0.003 

2212 1922813 0.019 0.003 0.019 0.003 

 

  هناك تذبذب في العائد على السهم والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية

والعائد على الاستثمار، وهذا التذبذب حتماً ليس عائداً إلى إيرادات التأجير التمويلي 

ومن ناحية  ،ناحيةالجدول اتجاهها بالزيادة خلال فترة الدراسة، هذا من والذي يوضح 

( وضح جلياً أن اتجاه إيرادات التأجير التمويلي هي بارتفاع مما 8-4أخرى فالجدول )

 يعني أن التقلب ليس عائداً إلى إيرادات التأجير التمويلي.

  ( التي تشكل %9.9أن ما مقداره ) 2111ويؤكد النتيجة السابقة هو أنه في سنة

( %25.3حيث أن نسبة ) 2114( من الإيرادات وفي سنة %41.5الموجودات ولدت )

 ( من الإيرادات.%73.6ولدت ما مقداره)

 الدراسة اتاختبار فرضي 0-0
عند مستوى الدلالة ذو دلالة إحصائية يوجد أثر لا  والتي تنص على أنه "الأولى: الفرضية 

(α≤0.05)  العائد على السهم على التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(التأجير لإيرادات

(EPS."في المصارف الإسلامية الأردنية ) 
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 (14-0جدول )
 الأولى نتائج اختبار فرضية الدراسة

مستوى 
 الدلالة
SIG 

 

F 

نتيجة 
 الفرضية
 

 
قيمة الأثر 

B 

 

R 

 
2R 

 

 1.554 1.745 8.639 ترفض 16.173 0.001
 

ومستوى الدلالة  (8.639( بلغت )Bقيمة الاثر لد )ع على الجدول السابق نلاحظ أن من الإطلا

لا أنه والتي تنص على  الأولىالفرضية  نرفض، وبالتالي فإننا (1.15من ) أقل( وهو 1.111)

التأجير التمويلي )الإجارة لإيرادات  (α≤0.05عند مستوى الدلالة ) ذو دلالة إحصائية يوجد أثر

 .( في المصارف الإسلامية الأردنيةEPSالعائد على السهم )على المنتهية بالتمليك( المتناقصة

عند مستوى الدلالة  ذو دلالة إحصائية أثر يوجدلا الفرضية الثانية: والتي تنص على أنه "

(α≤0.05)  العائد على على التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(لإيرادات

 ( في المصارف الإسلامية الأردنية".ROAالأصول )

 (11-0جدول )
  الثانية نتائج اختبار فرضية الدراسة

مستوى 
 الدلالة
SIG 

 

F 

نتيجة 
 الفرضية
 

قيمة الأثر 
B 

 

R 

 
2R 

 1.235 1.485 1.762 تقبل 3.989 0.067
 

ستوى كما أن م ،(1.762( بلغت )Bقيمة الاثر لد ) من الإطلاع على الجدول السابق نلاحظ أن

 والتي تنص على الثانيةالفرضية  نقبلوبالتالي فإننا  (،1.15( وهو أكبر من )1.167الدلالة بلغ )

التأجير التمويلي لإيرادات  (α≤0.05عند مستوى الدلالة ) ذو دلالة إحصائيةأثر  يوجدلا  أنه



76 

 

 

ف الإسلامية ( في المصار ROAالعائد على الأصول ) ىعل بالتمليك()الإجارة المتناقصة المنتهية 

 .ونقبل الفرض البديل ،الأردنية

عند مستوى الدلالة  ذو دلالة إحصائية أثر يوجدلا  الفرضية الثالثة: والتي تنص على أنه "

(α≤0.05)  العائد على  ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية لإيرادات

 ردنية".في المصارف الإسلامية الأ (ROEحقوق الملكية )

 (10-0جدول )
  الثالثة نتائج اختبار فرضية الدراسة

مستوى 
 الدلالة
SIG 

 
F 

نتيجة 
 الفرضية
 

قيمة الأثر 
B 

 

R 

 

R2 

 1.772 1.879 4.857 ترفض 44.131 0.000
 

كما أن مستوى  (،4.857( بلغت )Bالاثر لد )من الإطلاع على الجدول السابق نلاحظ أن قيمة 

 والتي تنص على الثالثةالفرضية  نرفضوبالتالي فإننا  (،1.15من ) أقلهو ( و 1.111الدلالة بلغ )

التأجير التمويلي لإيرادات  (α≤0.05عند مستوى الدلالة ) حصائيةأثر ذو دلالة إ يوجدلا  أنه

في المصارف  (ROEحقوق الملكية )العائد على  ىعل بالتمليك()الإجارة المتناقصة المنتهية 

 .الإسلامية الأردنية

عند مستوى الدلالة  ذو دلالة إحصائية يوجد أثرلا  الفرضية الرابعة: والتي تنص على أنه "

(α≤0.05)  العائد على  ىعل بالتمليك(التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية لإيرادات

 ". في المصارف الإسلامية الأردنية (ROIالإستثمار )
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 (13-0جدول )
 الرابعة دراسةنتائج اختبار فرضية ال

مستوى 
 الدلالة
SIG 

 

F 

نتيجة 
 الفرضية
 

قيمة الأثر 
B 

 

R 

 
2R 

 1.281 1.529 3.047 ترفض 5.149 0.043
 

كما أن مستوى  (،3.147( بلغت )Bالاثر لد )من الإطلاع على الجدول السابق نلاحظ أن قيمة 

 والتي تنص على الرابعة الفرضية نرفضوبالتالي فإننا  (1.15من ) أقل( وهو 1.143الدلالة بلغ )

التأجير التمويلي لإيرادات  (α≤0.05عند مستوى الدلالة ) ذو دلالة إحصائية يوجد أثرلا  أنه

في المصارف الإسلامية  (ROIالإستثمار )العائد على على )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(

 .الأردنية
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 النتائج 2-1
 التوصيات 2-0
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة

 النتائج 2-1
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

التأجير التمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر لإيرادات  .1

 الاستثمار ئد علىوالعائد على حقوق الملكية والعاالعائد على السهم  ىبالتمليك( عل

ردنية، وأنه لا يوجد أثر لإيرادات التأجير التمويلي على العائد على للمصارف الإسلامية الأ

 الأصول للمصارف الإسلامية الأردنية. 

التأجير التمويلي يعتبر نشاط رئيس من أنشطة المصارف الإسلامية الأردنية لكنه يأتي أن  .2

ة بالتمليك، وذلك ضمن قيود شرعية لتكييف بمسمى مختلف وهو الإجارة المتناقصة المنتهي

 مع تعاليم الشريعة الإسلامية. وجه الاستثمار

من الأصول الأخرى في  هناك كفاءة في استخدام الأصول المؤجرة تأجيراً تمويلياً أكثرأن  .3

ثر الإيجابي الذي يؤدي اليه ذلك على الإسلامية في تحقيق الإيرادات والأ رفالمصا

 الأرباح.

التأجير التمويلي في المصارف الإسلامية على تأجير العقارات )الأراضي اقتصار  .4

، مع وجود مجالات أخرى لهذا النوع من التأجير يمكن والآلات والسيارات( والمباني

 الاستفادة منها.
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 التوصيات 2-0

 بالإعتماد على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بما يلي:

كوجه من أوجه  لتمويلي )الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك(التأجير االتركيز على تفعيل  .1

أكثر من غيرها، بحكم توليدها للإيرادات  المصارف الإسلامية الأردنيةفي  الاستثمار

 أكثرمن غيرها.

التأجير التمويلي الأردني بأهمية  الإسلامي ضرورة توعية الإداريين بالقطاع المصرفي .2

 المتوقعة من إستخدامه. والعوائد ة بالتمليك()الإجارة المتناقصة المنتهي

 .زيادة مجالات التأجير التمويلي في المصارف الإسلامية لتشمل الأصول بمختلف أنواعها .3

النشاط المتمثل بالإجارة المتناقصة  وجه امكانية استفادة القطاع المصرفي التقليدي من .4

، بل فحسبالشريعة الاسلامية المنتهية بالتمليك، ليس لأنها وجه استثماري متوافق مع 

  .إيضاً لكفاءتها في تحقيق الإيرادات أكثرمن غيره
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 المراجع
 المراجع العربية
تقييم الأداء في البنوك الإسلامية باستخدام التحليل الكمي: دراسة نظرية  .(1992الأبجي، كوثر )

 رة.، السنة الحادية عش127، العدد الاقتصاد الإسلامي .وتطبيقية

كأداة لتمويل المشروعات الإقتصادية، التأجير التمويلي معوقات تطبيق (. 2111بارود، أحمد )

. رسالة دراسة تطبيقية على المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في فلسطين

 ماجستير، كلية التجاة، الجامعة الإسلامية، غزة.

التمويل عن طريق الإيجار (. 2115بالمقدام، مصطفى،. بن عاتق، حنان، وزهيرة، صاري )

 جامعة ابي بكر، الجزائر. .كإستراتيجية لتغير العمل المصرفي

وتنظيمه الضريبي، دراسة التأجير التمويلي النواحي القانونية في عقد (. 2115بلعاوي، صفاء )

 . رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.نظرية مقارنة

. تم الرجوع إليه بتاريخ المنتهي بالتمليكالتأجير التمويلي (. 2112البنك الإسلامي الأردني )
 ( متوفر على: 11-2-2116)

http://www.jordanislamicbank.com/?427dacca3edd8203f5aceefbb0657a78
fc4d0aabcf7d 

 (.2118لسنة ) (45) رقمالتأجير التمويلي  قانون (.2118التشريعات الأردنية )

-17بتاريخ:  الرسمية الجريدة في المنشور ،الدستور من 31 المادة (2008). الأردنية التشريعات

08-2008. 

http://www.jordanislamicbank.com/?427dacca3edd8203f5aceefbb0657a78fc4d0aabcf7d
http://www.jordanislamicbank.com/?427dacca3edd8203f5aceefbb0657a78fc4d0aabcf7d
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 ثنينالأالتاريخ:  .الجديدالتأجير التمويلي إضاءات على مشروع قانون (. 2118. )الدستورجريدة 

 .قتصاداالموضوع: ، 2118 -15-15

 .طنطا طنطا، جامعة مطبعة ،2ط .المعاصرة المحاسبية المشاكل(. 2118) سمير جزار،

مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في (. 2112الجعافرة، أحمد ياسين )

عمال، جامعة الشرق . رسالة ماجستير، كلية الأالمصارف الإسلامية العاملة في الأردن

 الأوسط، عمان.

 .الإسكندرية المعارف، منشأة، 1ط .معاصرة محاسبية مشاكل (.2115) نجيب جندي،ال

(. مشكلة الإيجار التمويلي وأثره في عملية اتخاذ القرار التمويلي الأمثل 2115حموي، فواز صالوم )

للعلوم الاقتصادية  جلة جامعة دمشقمفي تنفيذ الاستثمارات دراسة نظرية ميدانية. 

 .(1)21، والقانونية

 .الجامعية الدار الاسكندرية، .القرارات اتخاذ مدخل المالية الإدارة(. 2119) محمد حناوي،

 مع الأردني القانون في مقارنة دراسةالتأجير التمويلي  عقد(. 2115) احمد صخر الخصاونة،

 .الاردن شر،للن وائل دار ،1ط. الاسلامي الفقه أحكام إلى الإشارة

 دراسات، علوم الشريعة. )دراسة مقارنة(عقد الإجارة المنتهية بالتمليك (. 2112الزيدانيين، هيام )

 (.1)39، والقانون
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التخطيط الاستراتيجي وعلاقته بفعالية الأداء المؤسسي دراسة تطبيقية (. 2111السعيدي، أحمد )

ماجستير, الجامعة الافتراضية  . رسالةعلى شركات تكنولوجيا المعلومات بسلطنة عمان

 الدولية )البريطانية(.

 مناجم شركة تقييم أداء في ودورها المالية المؤشرات(. 2118الشواورة، فيصل والعضايلة، رائد )

 . كلية ادارة الأعمال، جامعة مؤته.الأردنية الفوسفات

 الأداء علىلتمويلي التأجير ا قرارات تأثير (.2117نواف ) وقطيشات، محمد زكريا صيام، وليد

 .(1)34 ،الإدارية العلوم دراسات،الأردن.  في المستأجرة للشركات المالي

الإتمان الإيجاري كأداة لتمويل المشروعات الصغيرة (. 2116عاشور، مزريق ومحمد، غربي )

 . منشورات الملتقى الدولي، جامعة الشلف، الجزائر.والمتوسطة في الدول العربية

، منشورة رسالة دكتوراة .مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية(، 2117عبدالحليم ) عبادة، إبراهيم

 جامعة اليرموك، اربد، الأردن.

محددات الأداء المالي للمصارف الإسلامية والتقليدية  في الأ ردن (. 2113عبيدات، زياد )

المالية  في ظل الأزمة (ROA)( والعائد على الأ صول Tobin's Qباستخدام توبين كيو)

. أطروحة دكتوراة، جامعة العلوم ( 2012 – 1999العالمية دراسة تطبيقية للفترة )

 الإسلامية، عمان.
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 الحديدية، بالسكك مشروعات تفعيل في ودورهالتأجير التمويلي  النقل (.2111) احمد بسام عثمان،

 (.3)27 والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 . دار المحمدية، الجزائر.الإدارة والتخطيط الإستراتيجي(. 2111عدون، ناصر )

 مجلة السورية، التجارية في البنوك التمويلي للتأجير المحاسبي التوجيه (.2111نضال ) العربيد،

 الأول، دمشق، العدد عشر، السادس المجلد والقانونية، الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة

 .سوريا

 من منظور إسلامي. ورقة عمل، جامعة الأزهر، مصر.ير التمويلي التأج(. 2118عمر، محمد )

 .1444-1474كفاءة البنوك التجارية في الأردن من منظور جزئي  .(1992عميرة، تغريد )

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة العربية، الأردن.

 للدراسات يةالمصر  المجلة الإيجار، لعقود المحاسبية القواعد (.2117) محمد حسين عيسى،

 .المنصورة جامعة التجارة، كلية التجارية،

براهيم، غسان محمد المحاسبة  (.2111) القاضي، حسين يوسف، ودحدوح حسين احمد، وا 

 .منشورات جامعة دمشق، كلية الاقتصاد .المتقدمة: الجزء الاول

وك الجزائرية (. تقييم أداء المؤسسات المصرفية: دراسة حالة مجموعة البن2114قريشي، محمد )

 (.3)5، مجلة الباحث(. 2111-1994خلال الفترة ما بين )
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د.ط،  .المصارف الإسلامية: ضرورة عصرية، لماذا....؟ وكيف....؟ .(1998قلعاوي، غسان )

 دار المكتبي، بيروت، لبنان.

 الخطوط طيران شركة في تطبيقية دراسة -الإيجار عقود محاسبة(. 2115) عمر فتحي المحضار،

 .سوريا دمشق، جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة .اليمنية ويةالج

(. أثر استخدام نظم المعلومات على أداء المؤسسات 2119محمد، هدى وموساوي، عبدالنور )

الاقتصادية، دراسة تطبيقية على شركات التأمين في الجزائر. دراسة مقدمة إلى المؤتمر 

ة للاقتصاديات الناشئة في بيئة الثاني لكلية الأعمال بالجامعة الأردنية ، "القضايا المُلِح 

 الأعمال الحديثة".

(. أثر دوران العاملين على الاداء المالي، دراسة تطبيقية في قطاع 2112المطيري، الحميدي )

المصارف الاسلامية الكويتية. رسالة ماجستير، كلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، 

 عمان.

داءها المالي واثارها في سوق الاوراق أسلامية: المصارف الإ(، 2111الموسوي، حيدر يونس )

 ولى، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن. الطبعة الأ .المالية
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 أداء رفع فى وأثرها الاستراتيجية لادارةا (.2117، سوما )سليطين، بسام و زاهر ا، علي،.مي

 العلوم سلسلة – العلمية والبحوث لدراساتل تشرين جامعة مجلة .الأعمال منظمات

 .(1)29، المجلد ةوالقانوني الاقتصادية

دور مؤشرات الأداء المالي الاستراتيجي في التنبؤ بنجاح أو تعثر (. 2114همام، محمد )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، المركز الوطني للمعلومات، جامعة عدن، اليمن.المصارف

رسالة  .قييم أداء البنوك الإسلامية الأردنية مقارنة بالبنوك التجاريةت(، 2118اليحيى، محمد )

 ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، الأردن.

. رسالة تحديد العوامل المؤثرة على عائد الأسهم في سوق عمان المالي(. 2118يوسف، دانه )

 ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.
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 التحليل الإحصائي
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Regression 

 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 lessa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: eps  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .745a .554 .520 .08383 

a. Predictors: (Constant), less  

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .114 1 .114 16.173 .001a 

Residual .091 13 .007   

Total .205 14    

a. Predictors: (Constant), less     

b. Dependent Variable: eps     

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .032 .037  .868 .401 

less 8.639E-9 .000 .745 4.022 .001 

a. Dependent Variable: eps     
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Regression 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 lessa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: roa  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .485a .235 .176 .00344 

a. Predictors: (Constant), less  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 3.989 .067a 

Residual .000 13 .000   

Total .000 14    

a. Predictors: (Constant), less     

b. Dependent Variable: roa     

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .007 .002  4.827 .000 

less 1.762E-10 .000 .485 1.997 .067 

a. Dependent Variable: roa     
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Regression 

 

 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 lessa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: roe  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .879a .772 .755 .02853 

a. Predictors: (Constant), less  

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .036 1 .036 44.130 .000a 

Residual .011 13 .001   

Total .046 14    

a. Predictors: (Constant), less     

b. Dependent Variable: roe     

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .036 .013  2.884 .013 

less 4.857E-9 .000 .879 6.643 .000 

a. Dependent Variable: roe     
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Regression 

 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 lessa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: roi  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .529a .280 .224 .00529 

a. Predictors: (Constant), less  

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 5.049 .043a 

Residual .000 13 .000   

Total .001 14    

a. Predictors: (Constant), less     

b. Dependent Variable: roi     

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .008 .002  3.469 .004 

less 3.047E-10 .000 .529 2.247 .043 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .008 .002  3.469 .004 

less 3.047E-10 .000 .529 2.247 .043 

a. Dependent Variable: roi 

 

 

    

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 lessa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: financial 

performance 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .918a .843 .686 .02904 

a. Predictors: (Constant), less  

 

 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .005 1 .005 5.366 .259a 

Residual .001 1 .001   

Total .005 2    

a. Predictors: (Constant), less     

b. Dependent Variable: financial 

performance 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .001 .034  .039 .975 

less 4.903E-9 .000 .918 2.317 .259 

a. Dependent Variable: financial 

performance 

    

 

 

 

 

 

 


